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 لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين  الحمد

زيننا بالحلم  أشكر رب العباد العلي القدير شكرا جزيلا طيبا مباركا فيه، الذي أنارنا بالعلم و  الأمر بادئ
ي هي عليه و تقديمها على الشكل التأنعم علينا بالعافية و وفقنا في إتمام هذه الدراسة  وأكرمنا بالتقوى و

 .اليوم، فله الحمد و الشكر و هو الرحمان المستعان 

العرفان إلى و  أتقدم بجزيل الشكر والتقديرالنور  قدمت حتى يخرج هذا العمل إلى التي اتعرفانا بالمساعدو 
وتقدير على كل ما   الذي قبل تواضعا الإشراف على هذا العمل، فله أخلص تحية سلايم عبد الله الأستاذ

ه الدراسة،  وقت طوال إشرافه على هذقدمه لي من توجيهات و إرشادات و على كل ما خصني به من جهد و 
 .ثر من موضع من صفحات هذه الرسالةحيث أن توجيهاته و نصائحه القيمة ظاهرة في أك

كما أتقدم بالامتنان والعرفان للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم لمناقشة هذه الرسالة ليسهموا 
 .جها إلى النورإخرافي 

والعلوم  ساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق ولا يفوتني توجيه الشكر و التقدير لكافة الأ
 .مستغانم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن باديس،

كما لا أنسى تقديم الشكر إلى كافة عمال مكتبة الكلية، بالأخص جمال الذي كان عونا لنا طيلة المشوار 
 .الدراسي 

 .عبد الله مرسلي تيبازة  من جامعةايراين نوال  كما أخص بالشكر  الأستاذة

أتقدم بالشكر إلى والدي ووالدتي اللذان كانا السند لاستكمال هذه الدراسة ،كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر 
الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد، و إلى كل من أمدني بيد العون و لو 

 .بكلمة طيبة مشجعة

 ...ا جزيلاإلى كل هؤلاء أقول شكر 

  



 

 

 
 
 
 

 إلى من أشعل لي أول شمعة، إلى عبق طفولتي، إلى دفء حياتي و أريج شبابي        

 ...إلى والداي العزيزان ... إلى ملجئي و ملاذي

 إلى رجل الصرامة و الكرامة... إلى الإنسان الذي علمني كيف يكون الصبر طريقا للنجاح

 إلى أبي الحبيب أطال الله في عمره

سندي ... صاحبة البصمة الصادقة في حياتي...إلى باعثة العزم و التصميم و الإرادة
 إلى أمي الحبيبة أطال الله في عمرها ... وقدوتي

 إلى إخوتي الأعزاء... إلى من حبهم يجري في عروقي و يهيج بذكرهم فؤادي

 سفيان و عبد الرؤوف و إلياس

 ...و نصفي الثـــاني...  إلى رفيق دربــي

 زكريــــاء

 ...رفقاء الدراسة الجامعية... إلى كل الأصدقاء اللذين لم يبخلوا يوما بالنصح والإرشاد

 إلى كل من شجعنــي وساعدنـــي 

 .أهـــــدي هذا العمــل المتواضــــــع 
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 المقدمة

مصدرا متجددا للثروة في المجتمعات الحديثة مؤشرا اقتصاديا، اجتماعيا و يعتبر العقار 
خصصت معظم تشريعات الدول على هذا الأساس فقد ، و را لدوره الفعال في مجال الاستثمانظر 

هذه الأخيرة  ،ضفاء حماية على الملكية العقاريةا  و  ،ضوابط قانونية لتنظيم مختلف جوانبهقواعد و 
م قانونية متكاملة تخضع للتحين باستمرار لمواكبة التغيرات الاجتماعية التي حظيت بإنشاء نظ

و الاقتصادية، و هذا ما اثر بالضرورة على الملكية العقارية الخاصة في الجزائر التي عرفت 
 .ل التاريخية التي مرت بها البلادأنظمة متعاقبة تختلف باختلاف المراح

من  الجزائر يعتبر كمرآة عاكسة لكل مرحلةفالنظام القانوني الذي يحكم العقار في 
ففي العهد العثماني، اتسمت الملكية العقارية بتطبيق أحكام  ،المراحل التي مرت بها البلاد

الشريعة الإسلامية، وكذا الأعراف التي كانت سائدة آنذاك، وما يمكن قوله عن هذه المرحلة أن 
أما  ،لسمة المتميزة فيها هو استقرارهاإلا أن ا الملكية العقارية رغم أنها عرفت أشكالا متنوعة،

في فترة الاحتلال الفرنسي كانت السياسة العقارية الاستعمارية طوال تلك المرحلة مستمدة من 
منهج احتلالي مرادها الاستيلاء على أراضي الجزائريين بشتى الطرق والوسائل المادية 

رمي على الخصوص وقبل كل شيء إلى ضمان والقانونية، وكان التشريع العقاري الاستعماري ي
لى توحيد النظام العقاري بهدف تسهيل عملية التنازل عليها وتفكيك  حرية المعاملات العقارية وا 

وبعد استرجاع  ،الذي كان يرتكز أساسا على العقارالنظام الاجتماعي والاقتصادي السائد 
الفترة التي طبعتها سياسة اشتراكية : يتينالجزائر لسيادتها الوطنية، عرفت الجزائر فترتين تاريخ

، ثم الفترة التي أعقبتها والتي 1989للاقتصاد الوطني والتي امتدت إلى حين صدور دستور 
تميزت بتحولات هامة حيث خرجت الجزائر من النظام الاقتصادي الموجه إلى النظام 

 .ني العقاري الاقتصادي الحر وما يستلزمه من ليونة تشريعية في النظام القانو 
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المعقدة  العقاري نتيجة للوضعية نأللأمقد عرفت الساحة العقارية الجزائرية حالة من و 
ا يتعلق التي خلفها الاستعمار الفرنسي والتي كانت السبب في حدوث عدة مشاكل خاصة فيم

من هذا المنطلق كان على المشرع الجزائري تبني سياسة عقارية جديدة  ،بإثبات الملكية العقارية
طهيرها الحفاظ على استقرارها بتوق عينية و ما يرد عليها من حقو  ،تهدف إلى تنظيم هذه الملكية
، فبدأ برسم مسلكه باستحداث عملية مسح الأراضي العام بموجب وتسوية وضعيتها القانونية

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 1975نوفمبر  12، المؤرخ في 75/75الأمر 
 25المؤرخ في  76/63قم الذي شرع بتطبيقه بموجب المرسوم الرئاسي ر و  ،السجل العقاري 

المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم بتأسيس السجل العقاري، المعدل و  ، المتعلق1976مارس 
، على اعتبار أن لسجل العقاري ، المتعلق بتأسيس ا1993ماي  19المؤرخ في  93/123

ذلك و عملية المسح العام للأراضي تشكل الأساس المادي الذي يقوم عليه السجل العقاري 
تداول الحقوق الواردة عليها ،  تقييد كل عملياتالقانونية الحقيقية للعقارات، و لضبط الوضعية 

شهر التصرفات بناء على بالتالي تم تفعيل نظام الشهر العيني الذي يعتمد في تطبيقه على و 
 . قعه حتى يعتد به في مواجهة الغيرطبيعة العقار و مو 

إلا أن عملية مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، يعتبران آلية بطيئة تعطي 
نتائجها على الأمد البعيد نظرا  لقلة الإمكانات المادية والبشرية المتطلبة في إنجاح هذه العملية، 

عميم عمليات المسح العام  التي يتم بموجبها توسيع دائرة تطبيق نظام الشهر وفي انتظار ت
العيني، فإنه بات من الضروري أن يستمر العمل، بصفة مؤقتة، بنظام الشهر الشخصي 
. الموروث عن العهد الفرنسي إلى غاية الانتهاء من عمليات المسح على مجموع التراب الوطني

 : في نصها على ما يلي  75/74الأمر  من 27و هو ما أقرته المادة 

إن العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقارية والتي " 
 تخص عقارات أو حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي،
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فردي طبقا تفهرس بصفة انتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل ال
المتعلق بتأسيس  76/63إضافة إلى مرسومه التنفيذي رقم  " .لكيفيات تحدد بموجب مرسوم

السجل العقاري و الذي تضمن صراحة تمديد العمل بنظام الشهر الشخصي حسب نص المادة 
من هذا المرسوم و إلى  92و  02خلافا لأحكام المادتين " : منه و التي تنص على  113

مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل المحافظين  أن يتم إعداد
العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموع بطاقات عقارية مؤقتة و كلما تحصل إيداعات 
تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت إسم كل 

ة بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بقرار  مالك، و تتضمن مجوعة البطاقات العقاري
 ". من وزير المالية 

و ذلك لإيجاد  1983كل هذه المعطيات جعلت المشرع الجزائري يتدخل مرة أخرى  سنة 
آليات قانونية أخرى  تسير بالموازاة مع عملية المسح العام للأراضي و تضمن تطهير الملكية 

،  21/15/1983المؤرخ في  83/352المرسوم التنفيذي رقم العقارية الخاصة ، بحيث أصدر 
المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية 
العقارية محاولة منه التشجيع للحصول على سندات الملكية في المناطق غير الممسوحة قصد 

 .  تدعيم عملية المسح 

كالات التي طرحها العمل بهذا الإجراء ، عمد المشرع إلى إرساء غير أنه و بسبب الإش
آلية أخرى لمعاينة الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري  بموجب 

المؤرخ في  18/147، و كذا مرسومه التنفيذي  27/12/2117المؤرخ في  17/12الأمر 
مسح من جهة و التقليل من المنازعات القائمة و ذلك قصد تسريع عملية ال 19/15/2118

 .بشأنهما من جهة أخرى 
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 :أهمية البحث 

جراءاته  تبرز أهمية الدراسة و البحث في تحليل آلية التحقيق العقاري من حيث تطبيقه وا 
في تطهير الملكية العقارية الخاصة، و الوصول إلى مدى نجاعة هذه الآلية في تحقيق 

و المتمثلة أساسا في وضع حد لحالة لا أمن القانوني الذي يعيب الملكية  الأهداف المرجوة منه
العقارية و تحديث التنظيم و التسيير العقاري في البلاد وفق قانون يسمح بتحرير أملاك عقارية 
هامة مازالت غير منتجة وكذا المساهمة في رفع القيود المفروضة للحصول على العقار مما 

ستثمار من جهة و ذلك على أساس أن كل مشروع استثماري لا يبنى إلا يشكل عاملا معيقا للا
بعقار واضح المعالم يحتوي على السند القانوني الذي يثبت الملكية لصاحبه ، ولتسهيل 

 .الحصول على القروض العقارية من جهة أخرى 

 :أهداف البحث 

و دور هذا  يكمن الهدف من البحث في موضوع التحقيق العقاري في إبراز أهمية 
الإجراء في تطهير الملكية العقارية الخاصة  بالإضافة إلى إعطاء  دراسة معمقة وواضحة 

، و ذلك بالوقوف  18/147وكذا مرسومه التنفيذي  17/12للمواد التي تضمنها القانون رقم  
على مختلف الشروط و الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على سندات الملكية في إطار 

 .لية التحقيق العقاري وطرق تسوية المنازعات الناشئة عنها عم

بالإضافة إلى إبراز أهداف المشرع الجزائري من خلال إتباعه هذه السياسة العقارية 
 :والمتمثلة في 

 .إنشاء بنك عقاري يمكن من معرفة الثروة الحقيقة للعقار  -
عمار الفرنسي تطهير العقار من كل الشوائب  والمخلفات التي تركها الاست -

 .إبان  فترته الاستيطانية في الجزائر
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 .حماية الأملاك الوطنية ومنع التعدي عليها -
 .حماية و تطهير الملكية العقارية الخاصة  -

 :أسباب اختيار الموضوع 

 :تكمن دواعي اختياري في ما يلي 

 :الأسباب الذاتية

الكبيرة خاصة الرغبة في البحث في مجال التشريع العقاري نظرا لأهميته  -
 .من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية باعتباره الركيزة الأساسية في الحياة

الرغبة في مواكبة السياسة العقارية التي انتهجها المشرع بإصداره هذا  -
 .القانون 

الرغبة في إثراء المكتبة القانونية في هذا المجال والتشجيع على استمرارية  -
 .البحث العلمي

 : موضوعية الأسباب ال 

يعتبر موضوع تطهير الملكية العقارية من أهم المواضيع التي تشغل المجال القانوني 
والاجتماعي خاصة في الجزائر و عليه كانت الملكية العقارية ولا تزال موضوعا خصبا للبحث 
فيها ، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالمجال العقاري عامة و العقار خاصة  باعتباره من أهم 
الآليات لتحفيز الاستثمار و النهوض بالتنمية الاقتصادية و هو ما دفعني لتسليط الضوء على 
موضوع التحقيق العقاري كونه إجراء مستحدث يهدف لتطهير الملكية و إثباتها عن طريق منح 

 .سندات الملكية للأشخاص الذين يتمتعون بالحيازة القانونية
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 :صعوبات البحث

واجهتني خلال مرحة إعداد المذكرة، صعوبة الالتحاق بالمكتبات من الصعوبات التي 
و الذي أجبر  19الجامعية والولائية جراء الوضع الصحي العالمي بسبب انتشار وباء كوفيد 

السلطات المعنية على تعليق كل الأنشطة البيداغوجية إلى أجل غير معلوم، بالإضافة إلى 
إلا ما كان مبعثرا هنا أو هناك نظرا لحداثة هذا نقص المراجع المتخصصة في هذا المجال 

 . الإجراء

 :الدراسات السابقة 

عند محاولة البحث في المادة العلمية التي تخدم دراستنا وقفنا على مجموعة من 
الدراسات السابقة التي تعرضت لنقاط تتشابك و تتداخل مع موضوع الدراسة بصفة جزئية، 

 :نذكر منها

  آليات تطهير الملكية العقارية" و كتاب" ية العقارية الخاصة حماية الملك" كتاب "
 . للمؤلف عمر حمدي باشا

  ،الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة ، مذكرة  إثباتعبد الرحمان ليندة
 . 2118/2119تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر ، 

  العقارية عن طريق التحقيق العقاري في النظام عياد وهاب، إثبات الملكية
القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص ، فرع قانون 

 2118/ 2117،  1عقاري ، كلية الحقوق جامعة قسنطينة
  كرامة وفاء ، إثبات حق الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري

 2115/2116،  2دة الماجستير في القانون الخاص ،جامعة وهران ،مذكرة لنيل شها
  مقال للأستاذ شيخي منور، معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية

 2118عن طريق التحقيق العقاري، نشرة الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، سنة 
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 الملكية العقارية الخاصة،  بوقرة العمرية، دور إجراء التحقيق العقاري في إثبات
 . 2117، جوان 8مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة المسيلة، العدد 

 : إشكالية الدراسة 

 :بناء على ما سبق التطرق إليه نطرح الإشكالية التالية

فيما يكمن النظام القانوني لآلية التحقيق العقاري، و ما مدى فعاليته كإجراء 
 31/159مستحدث لتطهير الملكية العقارية الخاصة ؟ و هل ألغى فعلا تطبيق المرسوم 

 المتضمن عقد الشهرة؟ 

 :المنهج المتبع 

للإجابة على التساؤل المطروح أعلاه تم الاعتماد بشكل أساسي على المنهج  
لتحليلي الذي مكننا من الوقوف على مختلف النصوص القانونية المنظمة لموضوع الدراسة ا

،  18/147و مرسومه التنفيذي  17/12وتحليل المواد التي تضمنها كل من القانون رقم 
مع الاستعانة بالمنهج الوصفي من خلال إدراج مختلف التعريفات كلما اقتضت الحاجة 

 .ع وعرض مختلف جزئيات الموضو 

 : خطة الدراسة 

اقتضت طبيعة الدراسة والمنهج المتبع و كذا الإشكالية المطروحة بشأنه معالجة 
 :كالأتيالموضوع بالاعتماد على خطة ثائية التي احتوت على فصليين تم إدراجهما 

والذي  17/12بحيث تضمن الفصل الأول ماهـــــية التــحقـيـق العقاري في ظـل القـانون  
مبحثين ، تناول المبحث الأول مضمون إجراء التحقيق العقاري أما المبحث الثاني قسم إلى 
 .شروط  معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري  تطرق إلى



 

 ط‌
 

أما الفصل الثاني فتناول إجراءات التحقيق العقاري و المنازعات الناشئة عنه بحيث تم 
ن المبحث الأول إجراءات التحقيق العقاري ، أما المبحث تقسيمه هو الأخر إلى مبحثين، تضم

 .الثاني فقد تم التطرق إلى المنازعات المترتبة عن إجراءات التحقيق العقاري 

لتتضمن في الأخير الخاتمة ما تم التوصل إليه من نتائج و بعض الاقتراحات من أجل 
 .اء و لتحقيق الأهداف المرجوة منهتفعيل دور هذا الإجر 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :لوالفصل الأ 

 .10/19مــاهية التحقيــق العقــــــــاري في ظل القـانون 
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 :مضمون التحقيق العقاري  : لوالمبحث الأ 
 

دفع بالمشرع  ،عبر كامل التراب الوطنينظرا للتأخر المعتبر للمسح العام للأراضي 
 17/12، فتم إحداث القانون رقم التفكير في اعتماد آليات موازية لعملية المسح  إلىالجزائري 

تسليم ، و لمعاينة حق الملكية العقارية إجراءالمتضمن تأسيس  27/12/2117رخ في المؤ 
 أوعقد الشهرة  آليةختلف عن جديدة ت آليةعن طريق التحقيق العقاري، و هي  سندات الملكية

 . ات المشابهة التي عرفها التشريع العقاري سابقاالإجراءتلك 

 إلى، ومن ثم لو العقاري في المطلب الأ التحقيق آليةتحديد مفهوم  إلىطرق تعليه سنو 
 .في المطلب الثاني ليةتحديد مجال تطبيق هذه الآ
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 :مفهوم التحقيق العقاري  :لوالمطلب الأ 
 المتضمن تأسيس إجراء 17/12في القانون  يعرف المشرع الجزائري هذا الإجراء لم

في  إليهلمعاينة حق الملكية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري، بل اكتفى فقط بالإشارة 
استنباط  لنااو حمنه التي من خلالها  11ذلك في نص المادة ، و 18/147المرسوم التنفيذي رقم 

التحقيق العقاري ينفرد ببعض الخصوصيات التي تميزه  ك نجد أن إجراءذل إلى، إضافة تعريفه
 .عن عقد الشهرة

 إلى، ثم التطرق (لو الفرع الأ)وعلى هذا الأساس سيتم تعريف التحقيق العقاري في 
 ( .الفرع الثاني)التحقيق العقاري في  آليةخصائص 

 :التحقيق العقاري  إجراءتعريف : لوالفرع الأ 
بالتطرق لمدلوله اللغوي  الإجراء،في هذا الفرع إعطاء تعريف مناسب لهذا  لاو سنح

 (.ثانيا)، ثم لمدلوله القانوني (لاأو )

  :التحقيق العقاري  جراءالمدلول اللغوي لإ: لاأو 

، حيث يقال فتح "حقق"الجذر  إلىيرجع الأصل اللغوي لكلمة تحقيق في اللغة العربية 
ه، استنطقحث، و يقال حقق بمعنى استجوبه و بالتحري و البام فلان فلان تحقيق بمعنى ق

عدم  أوو التأكد من صحته  ،صل الشيءومعنى التحقيق في ملكية الشيء هو التحري في أ
 .  1صحته

 

 
                                                          ‌

ق، في الحقو قدوش لطفي ، حداد نريمان، التحقيق العقاري كآلية لإثبات الملكية العقارية الخاصة ،مذكرة لنيل شهادة الماستر   1
 7-6، ص2114/2115 قسم القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،
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  :التحقيق العقاري  جراءالمدلول القانوني لإ: ثانيا

لم يورد المشرع الجزائري تعريف التحقيق العقاري بصفة صريحة لا في القانون  
يمكن  ،من هذا المرسوم 11في المرسوم التطبيقي له، لكن باستقراء المادة  لا، و 17/12

استخلاص تعريف التحقيق العقاري، الذي هو البحث و التحري عن المعلومات و تلقي 
زة و العقار موضوع التحقيق، وجمع الوثائق و دراستها على التصريحات المتعلقة بواقعة الحيا
ب وذلك قصد تحديد الضرائ، و أملاك الدولة، و مسح الأراضي، و مستوى مصالح الحفظ العقاري 

عليه فإن التحقيق العقاري يسمح بدعم حق شخصي ، و 1تسليم سند الملكية للمعنيملكية العقار و 
لها قوة  ها بوثيقةإثباتن يكون قادرا  على لحيازة من غير أ، وذلك عند ممارسته على عقار معين

، أقوال شهود إلىن تسلمه سند يثبت ذلك إثر إنجاز تحقيق يستند ثبوتية، فيجوز للإدارة أ
 .2تحريات مثبتة في وثيقة خاصة تخضع لتقدير السلطة الإدارية المعينةو 

حق من  إثباتبغرض  ،لكيةيهدف لمعاينة حق الم إجراءفالتحقيق العقاري  و بالتالي
ضاع، و هو عبارة عن أداة قانونية استحدثها و توضيح وضع من الأ أو ،الحقوق العقارية

 .3المشرع الجزائري كوسيلة جديدة لتطهير الوضعية العقارية في الجزائر

نجازه النهائي لا، و ن مسح الأراضي العام يبقى هدف استراتيجيعلمنا أ إذا يتم إلا بعد  ا 
راقيل  عسنة نظرا لعدة مشاكل و  51د تفوق حصائيات التي ق، فحسب آخر الإسنواتعدة 

منية، وفي بعض الأحيان الأ ،الاجتماعيةتواجهها هذه العملية على أرض الواقع منها الطبيعية و 
را للنتائج السلبية ، وهذا نظالتحقيق العقاري أصبح مسألة حتمية و ضرورية إلىن اللجوء إ

ماي  21المؤرخ في  83/352عقود الشهرة المنصوص عليها في المرسوم  دادإعالمترتبة عن 

                                                          ‌
 .7قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق ، ص   1
 33، ص  2117، سبتمبر الماليةمطبوعة تقنيات التحقيق العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، وزارة   2
 8، 7قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع نفسه، ص   3
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هذه العقود تتم بسرعة و بطريقة غير معمقة من  إعدادالذي صدر في فترة كانت عملية  1983
نه لم يكن لأي ممثل للسلطات العمومية دور في مراقبة هذه العملية في  لموثقين، حيث إطرف ا

من طرف طالب حق  ية  تتم عن طريق تصريح  بسيط معدعملالميدان، كما كانت هذه ال
، الذي له ثق المطلوب منه تحرير عقد الشهرةالمو  إلىمدعم بشهادة شخصين وموجه ،  و الملكية

 إلىقصد إعلام الغير بهذه العملية، مما أدى  ،صلاحية نشره في جريدة يومية من اختياره
يات غير قانونية، منها الاستيلاء على أملاك استغلال هذه العقود بطرق تعسفية لتسوية عمل

مام القضاء للفصل فيها، منها طرحت عدة قضايا  في هذا المجال أ وقفية وأملاك خاصة لذلك 
 11/12/2112تاريخ ب 5681القرار الصادر عن الغرفة الرابعة  لمجلس الدولة تحت رقم 

، ولا يشكلان اللذان لم يصدرا عن سلطة إدارية (عقد شهرة وبيع) عقد توثيقي  المتعلق بإبطال
 83/352راحة على إلغاء المرسوم ص 18/174لهذا السبب نص المرسوم  عقدا إداريا، أوقرارا 

في الجريدة الرسمية، ويتم   12/17ستثناء الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر القانون با
يعين محقق للحفظ العقاري  الذي  ير الولائيالتحقيق العقاري تحت إشراف ومراقبة المد إجراء

عند الاقتضاء عقاري لمباشرة التحقيق، حيث يشترط فيه أن يكون من أسلاك مفتشي الدولة، و 
عوان التابعيين للأسلاك المعادلة لكن لم يحدد القانون من الأيعين الوزير المعني أي عون من 

 .1هو الوزير المعني

يتم ذلك  أنلى طلب المدعي بحق الملكية حيث يمكن و عليه يباشر التحقيق بناء ع
تغطية  إلىإجباري يهدف  إجراءكان المسح العام للأراضي هو  إذاجماعية، ف أوبصفة فردية 

اختياري لا يعني إلا الذين يقدمون  إجراءلكامل البلدية المعينة به، فإن التحقيق العقاري هو  آلية

                                                          ‌
مختار مريم ، التحقيق العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  قسم القانون الخاص ، تخصص إدارة عامة،   1

 .53، 52، ص  2112/2113جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 



 70/70مــاهية التحقيــق العقــــــــاري في ظل القـانون :                       الفصل الأول 
 

6 

 

المناطق التي  إلىطلبا لذلك، ومن شأنه تسهيل عملية المسح العام للأراضي عندما تصل 
 .1يها التحقيق بخصوص بعض الملكياتأجري ف

 :التحقيق العقاري  آليةخصائص : الفـرع الثــاني
لتي قانون التحقيق العقاري نجد انه يتسم بمجموعة من الخصائص ا أحكام إلىبالعودة 

 : تي هرة وهي كالآتميزه عن عقد الش

تدخل الجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الحفظ العقاري لضمان معاينة  -1
 .الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري خلافا لعقد الشهرة

 ات ميدانية تتم من قبل المحققإجراءن قانون التحقيق العقاري يضمن إ   -2
، العقاري الولائي المختص إقليميا الذي يعين من طرف مسؤول مصالح الحفظ ،العقاري 

هذا لتجنب السلبيات ، و وتحت سلطته و رقابته طبقا للمادة التاسعة من هذا القانون 
 .المترتبة عقد الشهرة الذي يتم دون رقابة

معاينة الملاك الحائزين لسندات ملكية  إجراءيضمن هذا القانون أيضا   -3
و ذلك  اليةالحالوضعية العقارية  التي لم تعد تعكس، و 1961ل مارس أو محررة قبل 

المسلمة في الفترة ، وسطحية مخططات المسح تماشيا مع طبيعة نظام الحفظ العقاري 
 .11/13/19612السابقة من تاريخ 

يتم من طرف  ت ملكية عن طريق التحقيق العقاري سندا إعدادإن   -4
الحفظ العقاري، ون من اختصاص مدير تسليمه يك، و المحافظ العقاري المختص إقليميا
و هذا ما نصت عليه المادة  ،يسلم من طرف الموثقخلافا لعقد الشهرة الذي يعد و 

 :التي جاء في مضمونها ما يلي  17/12من القانون  16/2

                                                          ‌
  53، المرجع السابق، ص مختار مريم 1
 8ي ، حداد نريمان ، المرجع السابق ، ص قدوش لطف 2
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مسؤول مصالح الحفظ  إلى، سند ملكية الذي يرسله الإجراءيعد إثر تنفيذ هذا ".... 
 .1"المعني إلىالعقاري الولائي  لغرض تسليمه 

ن عملية تسليم سند الملكية  الذي سيحدد وفق أ إلىيشير هذا القانون    -5
ا طبق ،يتم من قبل المحافظ العقاري المختص إقليمياو  18/147م التنفيذي رقم المرسو 
 .17/12من القانون  15،16للمواد 

بصفة متباينة مع عمليات ات تتم بالموازاة و إجراءن هذا القانون يتضمن إ  -6
، وهذا لتسهيل تجسيد نظام الشهير الترقيم في السجل العقاري ، و العاممسح الأراضي 

 .العيني
ات الميدانية الإجراء إلىات إدارية قبل اللجوء إجراءتى بإن هذا القانون أ  -7

، التي من شأنها إعطاء وصف كامل للعقار محل طلب التحقيق العقاري ، و المتعلقة به
 .وكذا مقدم الطلب

جال الممنوحة تنظيمية فيما يخص الآ كامأح إلىيحيل هذا النص   -8
دارة التحقيق العقاري تسيير و للأعوان المكلفين ب أشهر من ( 5)لمدة خمسة  حاو تتر التي  ،ا 

 إعدادا تحديد الشروط التقنية المتعلقة ب، وكذتاريخ العريضة وتاريخ تسليم سند الملكية
 .2المخططات ووضع المعالم

سرع وقت ممكن سندات إن هذا القانون من شأنه أن يسمح بتوفير في أ   -9
تشجيع البناء، انونية وضعيات شرعية بغرض تكرس  بصفة ق، و ملكية ذات مصداقية

 .ذلك بدعم القروض الرهنيةلاسيما السكن و النشاط الفلاحي و 

                                                          ‌
 .8قدوش لطفي ، حداد نريمان ، المرجع السابق ، ص  1
هادة الماجستير في القانون كرامة وفاء ، إثبات حق الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري ،مذكرة لنيل ش 2

 .115، ص  2115/2116،  2الخاص ،جامعة وهران 
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دمون لا الذين يقاختياري وجزئي، لا يعني إ إجراءن هذا القانون جاء بإ -11
ي العام من شأنه ان يسمح كعملية تمهيدية لمسح الأراض الإجراءطلب بذلك وعليه هذا 

ح التي سوف تتم حتما بأكثر عملية المسلاحقا باقتصاد معتبر في الوقت عند سير 
 .سهولة

 .1غير مبني له وعاء عقاري ثابت أوهذا القانون يخص كل عقار مبني   -11
 أو ،ن يكون العقار بلا سند ملكيةمن أالعقاري لابد التحقيق  جراءلإو    -12

ار تابع للأملاك العقارية الخاصة، ن يكون العق، وأ1961حرر بشأنه سند قبل مارس 
نونية ن يكون خاضع للحيازة القا، ولابد أن لا يكون خضع لعمليات مسح الأراضيوأ

كما  تسامح، أون لا تكون الحيازة مبنية على رخصة الصحيحة للاعتراف بالملكية، وأ
، قصيرالحقوق العينية من تقادم طويل و  ن تسري عليها مدة  معينة لاكتسابلابد أ

 .  2ق م 828و  827عملا بالمادتين 

 :التحقيق العقاري  آليةمجال تطبيق : المطـــلب الثــاني
معاينة حق الملكية على  إجراءيطبق : "نهعلى أ 17/12من القانون  12تنص المادة 

 74/75رقم  أحكامالمنصوص عليها في  ،كل عقار لم يخضع لعملية مسح الأراضي العام
، مهما كانت  طبيعتها 1974نوفمبر  12الموافق لــ  1395ذي القعدة عام  18المؤرخ في 

حررت  التي أو ،العقارات التي لا يحوز أصحابها سندات ملكية الإجراء، ويشمل هذا القانونية
 ." اليةالحالتي لا تعكس الوضعية العقارية  1961ل مارس أو بشأنها سندات ملكية قبل 

                                                          ‌
 .115،116مرجع السابق، ص الكرامة وفاء ،  1
سلام عبد الرحمان ،مقالة بعنوان التحقيق العقاري كآلية  لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة القانون العقاري  والبيئة  2

 .79، ص  2118،جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم ، العدد العاشر، يناير 
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هذا القانون على  أحكاملا تطبق : "نهادة الثالثة من نفس القانون على أتنص المو 
 ."سابقا العرش و الأملاك الوقفية راضي المسماة ما فيها الأالأملاك العقارية الوطنية ب

ن مجال تطبيق التحقيق العقاري أ 17/12من القانون  3و 2المادتين و يستفاد من نص 
التي لا يحوز ، وغير الخاضعة لعملية المسح، و ينحصر في العقارات المملوكة ملكية خاصة

لنعرض فيما ، و 1961يحوزون سندات ملكية قبل الفاتح  مارس  أو ،أصحابها سندات ملكية
، و السندات المثبتة للملكية ية خاصة في المناطق غير الممسوحةملكيلي العقارات المملوكة 

 .في هذه المناطق كل في فرع مستقل العقارية الخاصة

 :ية خاصة في المناطق غير الممسوحةالعقارات المملوكة ملك: لوالفــرع الأ 
 ،و مسح الأراضي العام إعدادالمتضمن  74/75رقم  أحكامموجب لقد تبنى المشرع ب
 .2مسح الأراضي العام إعدادالمتعلق ب 76/63المرسوم رقم ، و 1وتأسيس السجل العقاري 

بذلك ، و 3نظام الشهر العيني، و المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63مرسوم رقم ال
ذلك بالنص في و  ،لتحديد القوام المادي للسجل العقاري  آليةاعتمد المشرع على المسح العام ك

عرف النطاق الطبيعي ن مسح الأراضي العام يحدد و يعلى أ 74/75 أحكاممن  12المادة 
 .ا من أعباءوبيان مالكها الحقيقي و كل ما عليه ،ون أساسا ماديا للسجل العقاري للعقارات و ي

                                                          ‌
الجريدة المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،  ،12/11/1974، المؤرخ في 74/75الأمر رقم  1

 .1975لسنة 92الرسمية رقم 
لسنة  31رقم  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج ر،1976/13/25المؤرخ في  62-76رقم المرسوم التشريعي  2

1976. 

يس السجل العقاري، الصادر بالجريدة الرسمية رقم المتعلق بتأس 1976/13/25المؤرخ في  63-76المرسوم التشريعي رقم  3
المؤرخ في  123-93و المرسوم التنفيذي  1981/19/13المؤرخ في  211-81، المعدل و المتمم بالمرسوم 1976لسنة  31

1993/15/19. 
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ببقاء ما يزيد  ،وتأخر عملية المسح ،ونظرا لما عرفه تجسيد نظام الشهر العقاري واقعيا
الذي ترتب عليه عدم إمكانية الحصول على  أحكامسوحة عن الثلثين من العقارات غير مم

التحقيق العقاري بموجب القانون  إجراءجد المشرع أو سندات الملكية بالنسبة لهذه العقارات، فقد 
 .12/17رقم 

 147/18من المرسوم التنفيذي رقم  24ليحل محل عقد الشهرة الملغي بنص المادة 
  .تسليم سندات الملكيةمتعلق بعمليات التحقيق العقاري و ال

من مجال التحقيق العقاري الأملاك  12/17من القانون رقم  13وقد استعادت المادة 
المتضمن  25/  91من القانون رقم  85العقارية الوطنية التي تبقى ملكا للدولة بنص المادة 

  ،اصةبذلك يقتصر التحقيق العقاري على العقارات المملوکة ملكية خو  ،1العقاري  التوجيه
التحقيق العقاري العقارات المملوکة ملكية خاصة التي لم تشملها عملية  إجراءوالغرض من 

 أوالمسح، هو تسليم سندات ملكية لهذه العقارات التي ليس لأصحابها سندات ملكية أصلا، 
الوضعية العقارية  ، ولكن لا يعكس1961مارس  11كانت لهم السندات ملكية محررة قبل 

 .اليةالح

أن المشرع يفرق في التحقيق  17/12من القانون رقم  12والظاهر من نص المادة 
حالة العقارات المملوكة ملكية : العقاري بالنسبة للعقارات المملوكة ملكية خاصة بين حالتين

، والعقارات المملوكة ملكية 1961مارس  11خاصة التي حرر بشأنها سندات ملكية قبل 
 :ها على سندات ملكية أصلا حسب التفصيل الآتيخاصة التي لا يحوز أصحاب

                                                          ‌
، المؤرخ  26/ 95رقم، المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم بأحكام  18/11/1991، المؤرخ في 25/  91القانون رقم  1

 .27/19/1995، بتاريخ  55، الجريدة الرسمية، العدد  25/19/1995في 
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مارس  10قبل  بشأنها سندات ملكية العقارات المملوكة ملكية خاصة التي حرر: لاأو 
0220: 

معالجة نظام الشهر الاختياري  إلى 1961مارس  11يهدف المشرع من تحديد تاريخ 
المؤرخ في  1191/  59 الذي كان مطبقا في الفترة الاستعمارية بموجب المرسوم التنفيذي رقم

المتضمن إصلاح نظام الحفظ العقاري الذي كان يجيز إبرام عقود عرفية  ،1959/11/21
رها بالمحافظة العقارية إنهائها دون إلزامية شه أوتعديلها  أولنقل حقوق عينية  ،وعقود توثيقية
 .القانون المدني وقانون الشهر العقاري الفرنسيين حكامللرهون وفقا لأ

نظام الشهر الاختياري وما أفرزه من عدم دقة عقود   ولم يكن في وسع المشرع معالجة
أنها لا تدقق في هوية المالكين سندات الملكية المحررة في الفترة الاستعمارية، من جانب  أو
 .ومخططات المسح الجزئي وسندات الملكية الأصليةتعاملين معهم ولا في تعيين العقارات المو 

شامل للعقارات محل هذه العقود يراعي فيه  تحقيق عقاري  إلىفقد كان إلزاما اللجوء 
  .1لهذه العقارات اليةالح الوضعية القانونية

 

 :سندات ملكية أصلا العقارات المملوكة ملكية خاصة التي ليست لأصحابها: ثانيا 

لا  التي لم تخضع لعملية المسح والتيفلا مجال لتطبيق التحقيق العقاري على العقارات 
 .يحوز أصحابها سندات ملكية

ويتبين مما تقدم أن المشرع قد أجاز التحقيق العقاري على الأملاك العقارية المملوكة 
توي في ذلك أن يكون الحائزون لهذه ملكية خاصة والتي لم تشملها عملية المسح العقاري، ويس

ل أو يكون لحائزيها سندات ملكية حررت قبل  أوالأملاك العقارية لا يملكون سندات ملكيتها، 
                                                          ‌

عياد وهاب، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في النظام القانوني الجزائري ، رسالة مقدمة لنيل درجة  1
 .13، ص 2117/2118،  1جامعة قسنطينةالدكتوراه في القانون الخاص ، فرع قانون عقاري ، كلية الحقوق 



 70/70مــاهية التحقيــق العقــــــــاري في ظل القـانون :                       الفصل الأول 
 

12 

 

، ومن بينها كما يرى اليةالحوالتي لم تعد تعكس الوضعية المادية والقانونية  1961مارس 
الكلية بموجب قانون فارني المؤرخ ات التحقيقات إجراءالسندات المسلمة إثر  البعض من الفقهاء

، والسندات المتعلقة بحقوق الملكية العقارية المشهرة بمحافظة الرهون، 1873جويلية  16في 
وعقود القضاء الشرعيين المتضمنة معاملات عقارية بين الجزائريين، والقرارات المتعلقة 

 .1القضائية بالتصرفات التي محلها حق الملكية العقارية والصادرة عن الهيئة

 :للملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة السنـدات المثبتة" الفـــرع الثــاني
السند المثبت لها في  إشهارالعقارات اشترط المشرع الجزائري حتى تنتقل الملكية في 

 ىإلبالإضافة  ،التصرفات اشترط الرسمية کركن لانعقاد العقد شهارولإ ،المحافظة العقارية
 إجراء، والذي يعني بأنه لا يمكن للمحافظ العقاري أن يقوم ب2احترام مبدأ الأثر الإضافي للشهر

محرر يتضمن تصرفا واردا على عقار ما لم يكن هناك شهر مسبق للمحرر الذي كان  إشهار
بمعنى أن يكون أصل سند الملكية مشهرا مسبقا، بحيث  ،سببا في اكتساب العقار المتصرف فيه

تنقل الملكية العقارية بطريقة واضحة لا لبس فيها، يمكن من خلالها معرفة جميع الملاك 
 المؤرخ  63/ 76من المرسوم  88ردته المادة أو على الملكية، باستثناء ما  لوااو تدالسابقين الذين 

 .4مالمعدل والمتم، 3ل العقاري المتعلق بتأسيس السج 1976مارس  25في 

                                                          ‌
 13عياد وهاب، المرجع السابق ، ص  1
إن قاعدتي  الرسمية والأثر النسبي، الشهر المسبق، هي قاعدين أساسيتين، أوجدهما المشرع  الجزائري لتنظيم التحقيق   2

،  وذلك حتى يضمن المراقبة والشكلية العقاري بحيث أوجبهما في جميع المحررات والوثائق  التي تكون خاضعة للشهر العقاري 
 .والموضوعية لها بما يدعم ويحمي الملكية العقارية وتحقيق فکرة الائتمان العقاري 

 . 397المتعلق بتأسيس السجل العقاري، سالف الذكر، ص 63/ 76المرسوم     3
، المعدل 23/15/1993، بتاريخ  34، الجريدة الرسمية، العدد  23/15/1993، المؤرخ في  93/132المرسوم رقم   4

 . 11، ص المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63للمرسوم 
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والعقد العرفي الذي اكتسب تاريخا ثابتا  1ل في السجل العقاري و الأ الإجراءبخصوص 
 .  19712قبل جانفي 

الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة في وجود السندات لا تطرح  إثباتإن مسألة 
أنه في حالة وجود نزاع حول ملكية عقارية، ما على  إلىإشكالات، وذلك راجع  أحكامفي حقيقة 

تمسك بوجوده، كل هذا في انتظار تعميم   المدعي إلا الاستظهار بالسند المثبت لملكيته متى
، 3ات فإن الدفتر العقاري الإجراءعمليات المسح العام، لأنه من المفروض بعد إتمام هذه 

 33المادة  أحكامالملكية العقارية، وذلك عملا ب ثباتسيصبح السند الوحيد الممكن التمسك به لإ
 حق الملكية الخاصة،  إثباتالمتعلق ب 15/11/1973المؤرخ في  32/ 73م من المرسو 

المناطق التي لم يتم فيها المسح فإن هناك سندات معينة تثبت مقتضاها الملكية أما في 
 إلىد هذه السندات بالإضافة والحقوق العينية العقارية، ولتوضيحها فإننا سنقتصر على تعدا

باستقراء ، و الفقهيية دون الخوض في الجانب النظري و دراستها من الناحية التطبيقية و العمل

                                                          ‌
حرر شهادة الحيازة، م فيها على المحافظ العقاري مراقبة قاعدة الشهر المسبق باعتباره أول إجراء  الحالات التي يجب  1

عقود الملكية للأراضي المتنازل عنها في إطار عملية استصلاح الأراضي،  -عقد الشهرة  -اكتساب الملكية بالتقادم المكسب 
أو أنها حالات تطلبتها عملية التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر  12/ 17سندات الملكية المسلمة طبقا للقانون 

 (.سجل العقاري الناتج عن عملية المسح العام الإجراء الأول في ال) العيني 
، المجلة القضائية ،  18/12/1997، المؤرخ في  136156قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة المجتمعة، ملف رقم   2

، إلا أن 1971، تم إقرار عدم صحة التصرفات الواردة على العقارات بموجب عقد عرفي بعد جانفي  1997العدد الأول، 
 232678تحت رقم  22 / 2 /2111رفة الأحوال الشخصية والمواريث بالمحكمة العليا كرست في قرارها المؤرخ في غ

 1973الحبس العرف المؤرخ في جانفي   ، صحة عقد 258، ص 2111المنشور في المجلة القضائية، العدد الأول ، لسنة 
 .إبرامه  من قانون التوفيق التي كانت سارية المفعول عند 12 على أساس أن الحبس من أعمال التبرع ولا تطبق عليه المادة

من أحكام  19الشهر المسبق ، كما ورد بالمادة   استثناء لقاعدة  يعتبر الدفتر العقاري نتاج عملية المسح العام الذي يعتبر  3
سند   الدفتر الذي يشكلفي   في السجل العقاري،  سجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما ووقت الشهر"،  74/75

 .الملکية
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لمثبتة للملكية العقارية القوانين التي تحكم العقار في الجزائر يمکن تصنيف السندات ا
المحررات الإدارية  المحررات العرفية، المحررات التوثيقية، :صناف عدة وهيأ إلى الخاصة

 :هادة الحيازة حسب التفصيل التالي، شعقد الشهرةو  ،و القرارات القضائية حكاموالأ

 المحررات العرفية: لا أو 

نما يقوم  أووهي تلك المحررات التي لا تعد من طرف ضابط عمومي  موظف عام، وا 
تصرف قانوني، وأن المشرع  إثباتبواسطة كاتب من أجل  أوها الأطراف سواء بأنفسهم، إعدادب

لا يتطلب توافر أي شرط شكلي في تحريرها، والشرط الوحيد لصحتها أن تكون موقعة من 
أطراف العقد، وأن يكون لها تاريخ ثابت حين يمكن الاحتجاج کما بالنسبة للغير، ومن ثمة نميز 

 .1بين حجية العقد العرفي بين أطرافه، وحجية العقد بالنسبة للغير

  ما لم ،بة لأطراف العقد يعتبر العقد صحيحا ويكون حجة عليهمبالنس‌- أ
مضاء، و أن مجرد سکوتهم يعد إقرار م من خط وا  إليهراحة ما هو منسوب ينکروا ص

الضمني للعقد  أوبصحة التصرف الوارد في الورقة العرفية، غير أن الإقرار الصريح 
التي يکون لمن أقر  ،الموضوعية أوجه الدفوع الشكلية أو العرفي، لا يؤثر بأي حال، في 

رکنا  التي تعدالشكلية الرسمية  إتباعبالورقة العرفية أن يتمسك بها، مثل بطلان العقد لعدم 
، غير أن هذه المادة استثنت رابعا من أركان العقار المتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية

لفوا يمينا بأنهم لا يعلمون خلف موقع العقد من الإنكار الصريح، و اكتفت بأن يحورثة و 
 .مضاء هو لمن تلقوا منه الحقالإ أوأن الخط 

كان له تاريخا  إذاأما بالنسبة للغير، فلا يكون للعقد العرفي حجية إلا ‌- ب
العقد  من القانون المدني التي تقتضي بأنه لا يكون  328عليه المادة  ثابتا، وهو ما نصت

العرفي حجة على الغير في تاريخه، إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد 
                                                          ‌

 . 15عياد وهاب، المرجع السابق ، ص  1
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 أو، 1ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف عام أوثابتا، ابتداء من يوم تسجيله، 
التأشير عليه على يد ضابط عام مختص كأن تقدم الورقة في قضية و يأشر عليها 

مضاء أوكاتب الجلسة،  أوالقاضي   .2من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد خط وا 

وما يهمنا في دراستنا هذه هو مدى حجية العقود العرفية المنصبة على العقارات، لأن 
، و تاريخ تحريرها، للقول بعد ي الجزائرذلك يتطلب منا التمييز بين بعض أنواع العقود العرفية ف

لعينية العقارية أم هي باطلة، وبدون هذا التمييز لا كانت صحيحة وناقلة للحقوق ا إذاذلك فيما 
يتسنى لنا تطبيق القانون تطبيقا سليما على مثل هذه المحررات والمنازعات المتعلقة بها، ويعود 

التي خصت  ثباتتغير القوانين المنظمة للعقارات في كل مرحلة، وقوة الإ إلىالسبب في ذلك 
الب القاضي قبل أن يطبق القانون على الوقائع المعروضة بها العقود العرفية، وعليه مثلما يط

عليه بتكييفها التكييف الصحيح، فهو مطالب أيضا بتحديد تاريخ إبرام التصرف المنصب على 
 .عقار، والمحرر في الشكل العرفي لمعرفة الشكل الذي يتطلبه الشارع 

التاريخيتين الفاصلتين في مسألة القوة وفي هذا الصدد سوف نقوم بالتمييز بين المرحلتين   
الثبوتية للمحررات العرفية المنصبة على العقارات، والمتمثلتين في مرحلة ما قبل 

 .، ثم مرحلة ما بعد هذا التاريخ11/11/1971

 

                                                          ‌
يكتسب المحرر العرفي الذي ينقل في المحرر الرسمي الحجية بالتبعية له وهذا من اليوم الذي تم فيه تحرير المحرر   1

 .الرسمي

على الورقة العرفية، فإن ذلك يدل  إذا توفي شخص أو أكثر من الأشخاص الذين سبق لهم أن وضعوا خطهم أو توقيعهم  2
على أنها كانت موجودة يوم حصول الوفاة على الأقل، وعليه فإن الوفاة هي الواقعة المادية التي تعطي لها التاريخ الثابت، 

 .ويستوي في ذلك أن يكون الأشخاص المتوفون ممن وقعوا على المحرر العرفي بصفتهم متعاقدين، أو شهود، أو مجرد كاتبين
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 :10/10/0200قانون التوثيق بتاريخ حجية المحرر العرفي قبل صدور  - أ

لفترة لم تكن تخضع لشكلية معينة، وهذا راجع الملكية العقارية في هذه ا إثباتإن عملية 
لمبدأ الرضائية الذي كان سائدا خلال هذه الفترة ، بحيث كان يكفي إبرامها على الشكل العرفي، 
مع ضرورة توافر أركان العقد طبقا للقواعد العامة، فلا الرسمية ولا الشهر كانا ضروريين، وهو 

في أحد قراراتها الذي ( المحكمة العليا حاليا)على الغرفة المدنية للمجلس الأ إليهما ذهبت 
 إثباتمن القانون المدني، التي تشترط الكتابة في  333المادة  أحكاماستبعدت فيه تطبيق 

، على أساس أن البيع المتنازع (مائة ألف دينار حاليا)التصرف الذي تزيد قيمته عن ألف دينار 
أثبته الشهود الذين حضروا جلسة  إذافيه أبرم في عهد كان بيع العقار يتم بالعقد العرفي 

 .1الاتفاق

 76/63، المعدل للمرسوم 13/19/1981المؤرخ في  81/211فبموجب المرسوم 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري اكتسبت العقود العرفية الثابتة  13/1976/ 25ـي فــ المؤرخ

 شهارصيغتها الشرعية، وعلى ضوء ذلك أعفيت من الإ 11/13/1961التاريخ المحررة قبل 
 . 2من نفس المرسوم 88المسبق المفروض بحكم نص المادة 

عد تقديم الأطراف إشهادا من وقد قامت المحاكم في تلك الفترة بتثبيت صحة هذه العقود ب
في الاحتياطات العقارية  أوالبلدية يثبت أن العقار لا يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية 

، المعدل 19/15/1993المؤرخ في  93/123للبلدية، لكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
                                                          ‌

من القانون المدني الجديد  333لكن حيث أن المادة ,,,) 147، صفحة 1982قرار منشور بنشرة القضاة، عدد خاص، سنة   1
وفي عهد كان بيع العقار يتم بالعقد العرفي إذا أثبته الشهود الذين  1968لا تنطبق في القضية باعتبار أن البيع أبرم سنة 

 (.حضروا جلسة الاتفاق
المتعلق بتأسيس  13/1976/ 25المؤرخ  فـــي  76/63، المعدل للمرسوم 13/19/1981المؤرخ في  81/211المرسوم   2 

 .السجل العقاري سالف الذكر 
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يخ سريان تار  11/11/1971 إلى 11/13/1961تم تمديد فترة   76/63والمتمم للمرسوم رقم 
 .15/12/1971المؤرخ في  71/91رقم  أحكامقانون التوثيق القديم الصادر بموجب 

صيغتها  11/11/1971وعليه اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ، المحررة قبل 
ها كما كان الشأن سابقا، إذ يكفي إثباتالجهات القضائية لغرض  إلىالرسمية، دون اللجوء 

يتم شهره في المحافظة العقارية المختصة يكتفي فيه  -عقد إيداع-لتحريرالموثق  إلىاللجوء 
محرر العقد بذكر التعيين الدقيق للعقار، وكل الأشخاص المذكورين في العقد العرفي بدون 

لتسهيل ضبط البطاقة العقارية مع إعفائه بالطبع من ذكر أصل  -المتعاقدين والشهود- استثناء
 .الملكية 

ولعلّ مبرر تطبيق هذا الاستثناء، هو أن عملية الشهر في تلك الفترة كانت مسألة 
في ( المحكمة العليا حاليا)اختيارية بالنسبة للأطراف، الشيء الذي جعل المجلس الأعلى آنذاك 

القول أن العقود العرفية المبرمة  إلى، غير منشور، يذهب 13/12/1982قرار له مؤرخ في 
التوثيق حيز النفاذ هي عقود ذات قيمة قانونية وترتب جميع آثار البيع  قبل دخول قانون 

الصحيح وعليه فان  دور الشهر هنا له وظيفة إعلامية فقط، وليس مصدرا للحق العيني، فهذا 
 .بمقتضى التصرف المبرم 1971الأخير قائم وموجود قبل تاريخ الفاتح جانفي 

 1251لها تاريخ ثابت، فقد أكدت المذكرة رقم أمّا بالنسبة للعقود العرفية التي ليس 
 إثبات، بأنه لا يمكن 29/3/1994الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 

حجيتها إلا عن طريق الجهات القضائية  المختصة، لكن على القاضي قبل تثبيت صحة 
لذي يجب أن يكون مبرما التصرف الوارد في الشكل العرفي التأكد من تاريخ إبرام التصرف ا

 .1حيز التطبيق 17/91تاريخ دخول قانون التوثيق رقم  11/11/1971قبل 

 

                                                          ‌
عبد الرحمان ليندة، إثبات الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء،   1

 . 9،ص  2118/2119الدفعة السابعة عشر ، 
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  10/10/0200حجية المحرر العرفي بعد صدور قانون التوثيق بتاريخ  - ب

المتضمن مهنة  19711/ 15/12المؤرخ في  71/91 أحكاممن   12جبت المادة أو لقد 
، صراحة بإلزامية الكتابة الرسمية في 1971يناير  11التوثيق، الذي بدأ سريان تطبيقه في 

 .جميع المعاملات العقارية تحت طائلة البطلان المطلق

وهو ما أكدته الغرف المجتمعة للمحكمة العليا بعد تردد كبير، في القرار رقم 
: 11، صفحة 11، عدد 1997، المجلة قضائية لسنة 18/12/1997، المؤرخ في 136 156

وعد بالبيع، وبصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري  أوونا أن كل بيع اختياري من المقرر قان)
لا إثباتصادرا بموجب عقد من نوع آخر يجب  أوولو كان معلقا على شرط،  ه بعقد رسمي، وا 

 .كان باطلا

شكل رسمي،  إلىمن المقرر أيضا أنه زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها 
 أوحقوق عقارية،  أويجب تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار، 

 .كل عنصر من عناصرها على الشكل الرسميأو صناعية،  أومحلات تجارية، 

 

 

 

 

                                                          ‌
 16/12المتضمن مهنة التوثيق المعدل والمتمم بالقانون رقم  12/17/1988المؤرخ في  88/27ألغي بموجب القانون رقم   1

 .، المتضمن تنظيم مهنة الموثق2116فيفري  21المؤرخ في 



 70/70مــاهية التحقيــق العقــــــــاري في ظل القـانون :                       الفصل الأول 
 

19 

 

الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة  إلىومن المقرر أيضا أن يعاد المتعاقدين 
 .1إبطاله أوبطلان العقد 

دون إفراغها في  1971وعليه فإن العقود العرفية المتعلقة بالعقارات المبرمة بعد جانفي 
ها بدعوى صحة التعاقد، لأن التصرف في حد ذاته إثبات أوها إشهار الشكل الرسمي، لا يجوز 

نما  يعتبر في حكم القانون باطلا بطلانا مطلقا لتخلف أحد أركانه، وبالتالي لا يرتب أي أثر وا 
 .الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد إلىيعاد الأطراف 

نما العبرة وتجدر الإشارة في هذا المقام أنه ليس للعقد أي أثر في نقل الملكية العقار  ية، وا 
نما من تاريخه، بحيث قبل هذا  بالقيد إذ به تنتقل الملكية، لكن ليس بأثر رجعي لما قبل القيد، وا 

استثناء ) .غاية القيد إلىالتاريخ تبقى الحقوق العينية على ذمة المتصرف فيها من فترة التعاقد 
الوفاة انتقال الملكية العقارية من  حالة انتقال الملكية بعد الوفاة، إذ أنه يترتب على مجرد حدوث

المؤرخ  75/74رقم  أحكاممن  12فقرة  15الورثة بقوة القانون إعمالا لنص المادة  إلىالمورث 
المتضمن مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، إلا أن المرسوم  12/11/1975في 
، استوجب شهر حق الإرث المترتب عن 91و 39المعدل والمتمم في مادتيه  76/63رقم 

حافظة الوفاة، وجعل الوسيلة الفنية لذلك الشهادة التوثيقية، المعدة من قبل الموثق، والمشهرة بالم
 (. العقارية

                                                          ‌
، العدد الأول ،المجلة 1997ماي  23، المؤرخ في 148 541القرار رقم  قرار صادر عن المحكمة ، الغرفة العقارية ،  1

من المقرر أن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها للشكل الرسمي، يجب أن تحرر على : )183، ص 1997القضائية لسنة 
جتهاد القضائي للمحكمة العليا ومن ثم فإن القرار المطعون فيه لم يخرق القانون ولم يخالف الا. هذا الشكل تحت طائلة البطلان

من  11مكرر  324، المكرس بموجب المادة 18/12/1997المؤرخ في  136 156الذي أعيد النظر فيه بموجب القرار رقم 
وأن قضاة المجلس لما قضوا ببطلان البيع بالعقد العرفي للقطعة الأرضية المشاعة . القانون المدني، فيما يخص العقود العرفية

 .(ثة المالكين، فإنهم طبقوا صحيح القانون بين الور 
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المتعلقة بكل حق عيني عقاري،  حكامغير أن المشرع لم يكتف باشتراط قيد العقود والأ
نما اشترط كذلك نقض حق  أوفسخ،  أوإبطال، تعديل،  إلىالقضائية الرامية  ى او الدعشهر  وا 
حق عيني عقاري مشهر، وسوف ندرس هذه النقطة بالتفصيل في المطلب  أو/متعلق بعقار و

والقرارات القضائية النهائية كسندات مثبتة للملكية  حكاملثاني من المبحث الرابع عند دراستنا للأا
 .1العقارية

 :المحــررات التوثيقيــــة:ثانيا

القاعدة العامة في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هي الرضائية، فالرضاء كاف لإنشاء 
 :من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه 59لم يقض بغير ذلك عملا بالمادة  العقد ما

يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين، دون الإخلال "
غير أنه في مقابل ذلك، أقر المشرع الجزائري مبدأ شكلية العقود في   ."بالنصوص القانونية

جب تدخل الموثق لكي يضفي عليها أو و   ،2بعض التصرفات، خاصة تلك الواردة على العقارات
رد تعدادا لكل أو ذلك فإن القانون المدني  إلىإضافة  .الصبغة الرسمية تحت طائلة البطلان

لا كانت باطلة، وفعلا فإن المادة   324العقود التي يتعين تحريرها لزوما في الشكل الرسمي وا 
العقود التي يأمر القانون زيادة على ": من القانون المدني تنص على ما يلي 1مكرر 

شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل  إلىبإخضاعها 
كل عنصر من عناصرها،  أوصناعية،  أومحلات تجارية  أوحقوق عقارية،  أوملكية عقار 

عقود  أوتجارية، أو عقود إيجار زراعية  أوحصص فيها،  أوالتنازل عن أسهم من شركة،  أو
ويجب دفع الثمن لدى الضابط . مؤسسات صناعية، في شكل رسمي أوتسيير محلات تجارية 

                                                          ‌
 . 11عبد الرحمان ليندة ، المرجع السابق، ص 1

، 14مقال للأستاذ رامول خالد، قاعدة الرسمية أحد قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مجلة الموثق، العدد   2
 .32، صفحة 2111نوفمبر ، ديسمبر 
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المعدلة  أوالعقود المؤسسة  إثباتكما يجب تحت طائلة البطلان، . العمومي الذي حرر العقد
لدى الضابط العمومي المحرر للشركة بعقد رسمي، وتودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات 

 .1"للعقد

مسح الأراضي  إعداد، والمتضمن 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74رقم  أحكامأما 
 : منه على ما يلي 16و 15العام وتأسيس السجل العقاري فقد نصت المادتين 

كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود لهما بالنسبة : "15المادة 
بطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن هما في مجموعة الإشهار للغير إلا من تاريخ يوم 

 ."طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

 أوتصريح  أونقل  أوإنشاء  إلىإن العقود الإدارية، والاتفاقات التي ترمي ": 16المادة 
انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في  أوتعديل 

 ."" مجموعة البطاقات العقارية

 :ين أن نستنتج كل عقد ملكية عقارية يجب أن يستجيب لمطلب إلىوهذا ما يقودنا 

  .موثق أن يكون في شكل عقد رسمي محرر أمام-

 .أن يكون مشهرا في المحافظة العقارية-

والقانون الجزائري جاء باستثناء بخصوص أثر العقود إذ أن العقد لا ينتج آثاره حتى 
 .2تجاه الأطراف إلا ابتداء من تاريخ شهره

                                                          ‌
 11رجع السابق، صعبد الرحمان ليندة ، الم  1
 .25،  24 عياد وهاب، المرجع السابق ، ص  2
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ولهذا أحاطها المشرع  ثباتومن خلال ما سبق يتبين لنا أهمية الشكلية الرسمية في الإ
العقد الرسمي : "ق م 324 قد عرفه المشرع الجزائري في نص المادةو الجزائري بعناية خاصة، 

ما  أوشخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه  أوضابط عمومي  أوهو عقد يثبت فيه موظف 
 اختصاصه شكال القانونية في حدود سلطته و تلقاه  من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأ

 : اليةالتيستخلص من نص المادة انه يشترط في العقد الرسمي الشروط   

ضابط عمومي تعينه الدولة المتمثل في الموثق  أون يصدر من طرف موظف عام أ -
لقد جاء في المادة الثالثة من لقانون الرسمية، و اوهو المكلف بتحرير العقود التي يشترط فيها 

: المتضمن تنظيم مهنة الموثق ما يلي 2116فيفري  21المؤرخ في  12-16القانون رقم 
من قبل السلطة العمومية، يتولى تحرير العقود التي يشترط  الموثق ضابط عمومي، مفوض"

 ".فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة
ن تكون له أهلية تحرير الورقة أن يصدر العقد في حدود سلطته واختصاصاته أي أ -

 .الرسمية
ذكر البيانات  ،اللغة، الخط)ير العقد القانونية في تحر شكال لأاضاع و و الأ مراعاة -

  ...( .الأساسية، التاريخ
ها تحرير العقد ثباتفلا يكفي لإ فيما يخص العقود الرسمية المتعلقة بنقل حقوق عقارية  -

نما يجب أيضا أ قارية ن يتم تسجيله بمصلحة الضرائب و شهره بالمحافظة العأمام الموثق وا 
 .1تنتقل الملكيةبالشهر ق م و  793طبقا لنص المادة 

يشمل المحرر التوثيقي المثبت للملكية العقارية في المناطق التي لم يتم فيها بعد المسح   -
المنصبة على حقوق  أوالدفتر العقاري، التصرفات الناقلة للملكية العقارية  إعدادوبالتالي  ،العام

                                                          ‌
تخصص حميدة نادية ، محاضرات في مقياس الملكية العقارية في التشريع الجزائري، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر ،   1

 . 17، 16، ص  2119/2121قانون خاص، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم ، 
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عينية عقارية التي تحرر من طرف الموثقين، ومن أهم هذه العقود المثبتة للملكية العقارية نذكر 
 : اليةالتفي الفروع 

 

من القانون المدني التي تنص على  351ورد تعريف عقد البيع في المادة : عقـــد البيــــع -0
ماليا آخر في مقابل ثمن حق  أوالبيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل ملكية شيء " :أن

من : يمكن تعريف عقد البيع المنصب على العقارات بأنه ، واستنادا على هذه المادة"نقدي
 أوالتصرفات القانونية الصادرة عن إرادتين، والذي بموجبه يقوم البائع بنقل ملكية عقار مبني 

 .1لموثقأمام مرأى ا( 1/5)المشتري، مقابل ثمن نقدي يدفع خمسه  إلىغير مبني 

جب المشرع أن يحرر أو ولقد . ويعتبر من أهم المحررات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية
، 26/12/2111المؤرخ في  211419هذا البيع في محرر رسمي، وهذا ما أكده القرار رقم 

حرر  إذاحيث أن عقد بيع العقار لا ينعقد ولا جود قانوني له إلا " :مجلس الدولة، الغرفة الثالثة
 .2"أمام موثق

من  415البيع على المبادلة وهذا إعمالا لنص المادة  أحكامتسري : عقد المبادلة  -2 
القانون المدني، إذ يعتبر كل مقايض بائعا للشيء الذي كان مملوكا له وقايض به، ومشتريا في 

قايضة الوقت ذاته للشيء الذي كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو عليه، ويخضع عقد الم
 .3تحت طائلة البطلان -الشكلية الرسمية إلىمثله مثل عقد البيع 

تعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكية العقارية، والتي بموجبها يتبرع :  عقد الهبة -3
الواهب بماله لشخص آخر يسمى الموهوب له بدون مقابل، ولقد عرفها المشرع الجزائري في 

                                                          ‌
 .29، ص  2113عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة ، الجزائر، طبعة حمدي باشا   1
 . 11حمدي باشا عمر، المرجع السابق ، ص  2
 . 12حميدي نادية ، المرجع السابق ، ص   3
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من نفس  213ة على أنها تمليك بلا عوض، وقد حددت المادة من قانون الأسر  212المادة 
أن يكون سليم العقل، بالغا سن الرشد : القانون شروطا خاصة يجب توفرها في الواهب منها

من نفس القانون  216، وألا يكون محجور عليه، كما حددت المادة (سنة كاملة 19)المدني 
أكدت غرفة الأحوال الشخصية  الإيجاب والقبول، وشرط الحيازة، :أركان الهبة والتي تتمثل في

، نشرة القضاة، 19/11/1994المؤرخ في  113 156والمواريث للمحكمة العليا في القرار رقم  
يشترط في العقود المتضمنة نقل الملكية العقارية أن تحرر : )67، صفحة 51، عدد 1997

لا وقعت تحت طائلةعلى الشكل الرسم الأسرة،  من قانون  216وتنص المادة  ،(البطلان ي، وا 
، لذا فإن "قانون التوثيق في العقارات أحكامالهبة تنعقد بالإيجاب والقبول، مع مراعاة " :أن

 .1الهبة تعتبر باطلة لعدم استيفائها الشروط الجوهرية

جأة عكس الهبة التي لا تتم إلا بين الأحياء، فإن الوصية هي هبة مر : عقد الوصية -4
الوصية ": من قانون الأسرة الجزائري كما يلي 184لما بعد موت الموصي، وقد عرفتها المادة 

 ."ما بعد الموت بطريق التبرع إلىتمليك مضاف 

ومعنى ذلك أن أثر التصرف الذي تم في حال الحياة لا يترتب إلا بعد الموت وتشبه 
جبه الموصي في ماله تطوعا بعد أو الوصية الهبة في أنها تتم بدون عوض باعتبارها مال 

المحكمة العليا في القرار رقم  إليهالمشرع للشكل التوثيقي، وهو ما أشارت  موته، ولقد أخضعها
، مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، 23/12/1997، المؤرخ في 161 351

بتصريح من المقرر قانونا أنه تثبت الوصية : )295، صفحة 2111عدد خاص، سنة 
الموصي أمام الموثق وتحرير عقد بذلك، وفي حالة وجود مانع قاهر تثبت بحكم ويؤشر به 

                                                          ‌
معة بلعبدون عواد ، محاضرات في مقياس عقود تبرعية ، ، موجهة لطلبة السنة أولى ماستر ، تخصص قانون خاص ، جا  1

 .، بدون صفحة 2118/2119عبد الحميد ابن باديس ، مستغانم،
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ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم باستبعاد الوصية الشفوية  أصل الملكية، على هامش
 (.لسبب عدم التصريح بها أمام الموثق طبقوا صحيح القانون 

، 27/14/1991الصادر في  11-91رقم من القانون  13عرفته المادة  : الوقـف -5
الوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد "قاف المعدل والمتمم و المتعلق بالأ

من  5،  كما تنص المادة "على وجه من وجوه البر والخير أووالتصدق بالمنفعة على الفقراء 
الاعتباريين و يتمتع الوقف ليس ملكا لا للأشخاص الطبيعيين ولا " أننفس القانون على 

 " 1بالشخصية المعنوية و تسهر الدولة على ضمان احترام  إرادة الواقف و تنفيذها

حقوق عينية عقارية، فإن المشرع يشترط فيه الشكلية  أووبما أنه ينصب على عقار 
 .2محافظة العقارية المختصة إقليمياالرسمية مع وجوب شهره لدى ال

اتفق عليها  عقد القسمة متى كانت ودية إعدادالموثق بيختص أيضا : عقد القسمة  -6
هكذا فإن و ا و يعتبر هذا العقد عملا يكشف عن الحقوق ولا ينشئه ،الأطراف من دون نزاع

الشركاء على الشيوع يصبحون بعد القسمة، مالكين لحصص مفرزة ومستقلة عن  أو الملاك
بعضها البعض بعد أن كانت شائعة بينهم، ويعتبر الشريك مالكا لهذه الحصة منذ أيلولة الملكية 

التي تنص على  المدني من القانون  731لا من وقت القسمة وهذا عملا بالمادة  إليهالشائعة 
ويفهم  ،3.."منذ أن أصبح مالكا في الشيوع إليهسم مالكا للحصة التي آلت يعتبر المتقا": نهأ

                                                          ‌
المتعلق بالأوقاف المعدل  27/14/1991الصادر في  91/11لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الوقف من خلال القانون   1

المؤرخ في  12/11 المتعلق بتعديل قانون الأوقاف، والقانون  22/15/2111المؤرخ في  11/17القانون : والمتمم بالقوانين
 91/11يعدل ويتم القانون  14/12/2112
 (.ب ص ) بلعبدون عواد ، المرجع السابق،   2
، 31/19/1975المؤرخ في  78، المتضمن القانون المدني ، ج ر عدد  26/19/1975، المؤرخ في  75/58الأمر رقم    3

 .المعدل و المتمم 
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نما يكشف عنها، ويجب شهر القسمة  من نص هذه المادة أن القسمة كتصرف لا ينقل الملكية وا 
 .حق عيني عقاري  أولأنها تتعلق بعقار 

لوفاة تعتبر الوسيلة الفنية لشهر حق الإرث المترتب عن ا: الشهادة التوثيقية  -7
المعدة من قبل الموثق، والمشهرة بالمحافظة العقارية في مجموعة البطاقات العقارية باسم جميع 

موصى لهم على الشيوع بالحصة التي تعود لكل واحد منهم، وقد  أوالمالكين، سواء كانوا ورثة 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم في  76/63استوجب ذلك المرسوم رقم 

 . 1منه 91و39لمادتين ا

هي تفيد احدهم، و  أونها عقد مبني على تصريحات الورثة كما تعرف أيضا على أ 
 .2شهارى لهم عن طريق الإالموص أوالورثة  إلىانتقال الملكية العقارية من المالك الهالك 

وجد نزاع بين ورثة حول ملكية عقارية لم  إذافي حالة ما : والسؤال الذي يطرح نفسه هو 
، ثم رفعت دعوى أمام (الشهادة التوثيقية)يحرروا بشأنها عقد انتقال الملكية ما بعد الوفاة 

القضاء بشأن عقار مملوك لمورثهم، هل القاضي يفصل في النزاع رغم غياب الشهادة التوثيقية، 
 ة التوثيقية؟أم أنه يحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لغياب الشهاد

اختلفت الجهات القضائية في تعاملها مع هذه المسألة، فهناك من يعتبر الشهادة 
وهناك  ،نتفاء الصفةلي يحكمون بعدم قبولها على أساس االتوثيقية قيدا على رفع الدعوى، وبالتا

يقبلون الدعوى ويفصلون في موضوعها على اعتبار أن  –رغم غياب الشهادة التوثيقية  –من 

                                                          ‌
مزيان محمد الأمين، محاضرات في مقياس الملكية العقارية في التشريع الجزائري، ، موجهة لطلبة السنة أولى ماستر،    1

 .، بدون صفحة  2118/2119تخصص قانون خاص، جامعة عبد الحميد ابن باديس ، مستغانم ،
لكية عن طريق التحقيق العقاري، نشرة الغرفة مقال للأستاذ شيخي منور، معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الم  2

 . 11، ص 2118ين لناحية الغرب، سنة الجهوية للموثق
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 75/74 أحكاممن  15الورثة بمجرد وفاة مورثهم المالك عملا بالمادة  إلىلملكية انتقلت ا
 .ا أعلاهإليهالمشار 

، 191-18ات المدنية والإدارية الجديد بموجب القانون رقــم الإجراءإنه بعد صدور قانون 
نما يمكنه أن يأمر شفهيا بإحضار أية  وثيقة يراها لم يعد دور القاضي سلبيا في الدعوى، وا 

ضرورية لحل النزاع، كما يمكنه أيضا أن يأمر بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات 
 إذامن هذا القانون، وعليه يمكن للقاضي  27وهذا عملا بالمادة  ،يراها ضرورية لنفس الغرض

 .2لم يجد الشهادة التوثيقية في ملف الدعوى أن يطلب من الخصوم إحضارها له

 ات الإدارية المحرر : ثالثا 

باعتبار أنها تملك رصيدا عقاريا التصرف  قانون للدولة ومجموعاتها المحليةلقد منح ال
 .في مجموعة أملاكها العقارية الخاصة ضمن الأطر القانونية المعترف بها

وتتصرف الإدارة في ملكيتها العقارية لفائدة الغير، عن طريق محررات إدارية تتولى هي 
من القانون المدني، وهي  324تحريرها، وبالتالي تعد هي الأخرى محررات رسمية طبقا للمادة 

 . القرارات الإداريةو العقود الإدارية: صنفين إلىتنقسم 

يبرم بين ممثل الإدارة بصفته ممثل الدولة والمستفيد  وهي عبارة عن اتفاق: العقود الإدارية -0
، وعليه يجب أن يكون المحرر الإداري فعلا ناقلا للملكية وليكون 3من العقار المراد اكتسابه

كذلك يجب أن يفرغ في شكل عقد رسمي ناقل للملكية يحرره مدير أملاك الدولة بصفته موثق 
كما هو الحال بالنسبة للوكالات  إليهاختارت اللجوء  إذاالموثق  أوالدولة والجماعات المحلية، 

                                                          ‌
،المؤرخة في  21المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر ، ع  25/12/2118المؤرخ في  18/19القانون رقم   1
13/18/2118 . 
 .( ب ص)مزيان محمد الأمين ، المرجع السابق ،   2
  41حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ، المرجع السابق، ص   3
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ها في المحافظة العقارية، ويجب إشهار وليحتج بهذه العقود على الغير يجب . العقارية المحلية
 .1بترخيص منه وتتضمن تنازل عن الملكية العقارية أوأيضا أن تكون صادرة عن المالك 

الدولة بالنسبة للعقارات التابعة للدولة والولاية  ويقوم بتحرير العقود الإدارية مدير أملاك
بصفته موثق الدولة، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للعقارات التابعة للبلدية 

المتضمن  91/25والتي جزئت قبل صدور القانون رقم  ،المدمجة في الاحتياطات العقارية
نص  حكامفإنه وطبقا لأ 91/25عقاري رقم التوجيه العقاري، أما بعد صدور قانون التوجيه ال

، فإن الوكالة العقارية هي المختصة لوحدها بتسيير المحفظة العقارية البلدية، 2منه 73المادة 
 .إبرام عقودها عن طريق مكاتب التوثيق إلىوالتي غالبا ما تلجأ 

العمل بها وقد عرفت الجزائر العقود الإدارية خلال فترة الاحتلال الفرنسي، وقد استمر 
 :من قبل الإدارة الجزائرية حتى بعد الاستقلال،  و نذكر من بينها ما يلي 

  .21/12/1974المؤرخ في  74/26 أحكامعقود التنازل عن قطع أرضية بمقتضى  -

 . 17/12/1981المؤرخ في  81/11عقود التنازل المحررة طبقا للقانون رقم  -

 .13/18/1983المؤرخ في  83/18القانون رقم عقود الاستصلاح التي تبرم في ظل  -

 .تسوية البناءات اللاشرعية إطارعقار في العقد الإداري المتضمن بيع  -

                                                          ‌
ليلى زروقي،  حمدي باشا عمر،  المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام، الطبعة  1

 56، صفحة 2116الثانية، دار هومة، 
، المعدل 1991لسنة  49المتضمن التوجيه العقاري، جريدة رسمية عدد  1991نوفمبر  18المؤرخ في  25-91القانون  2

 . 1995لسنة  55، جريدة رسمية عدد 26/19/1995المؤرخ في  95/26والمتمم بأحكام 
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المؤرخ في  97/483المرسوم التنفيذي رقم  إطارالعقود الإدارية المحررة في  -
 ، المحدد لكيفيات منح حق امتياز قطعة أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة15/12/1997

 .1التابعة للدولة في مساحات الاستصلاح وأعبائه وشروطه

إصدار قرارات  إلىتلجأ الإدارة أحيانا في سبيل تحقيق المصلحة العامة  :القرارات الإدارية -2
المؤسسات العامة ومن  أوغيرها من الإدارات  إلى أوا إليهإدارية تنقل بموجبها ملكيتها العقارية 

، 2العقود الناقلة للملكية على قرار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة أوتطبيقات القرارات 
يترتب على : "من قانون التوجيه العقاري على أنه 72حيث نصت المادة مقابل تعويض عادل 

الدستور، إما في   14للمادة22قبلي عادل ومنصف تطبيق  نزع الملكية للمنفعة العامة تعويض
وقد نصت ، "أمكن ذلك إذال عقار مماثل للملكية المنزوعة في شك أوشكل تعويض نقدي، 

القانون،  إطارلا يتم نزع الملكية إلا في : "من الدستور المشار إليها أعلاه على أنه 22المادة 
 ."ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف

قرار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة تعتبر شهادة الملكية سندا رسميا  إلىبالإضافة 
يثبت حق الملكية الزراعية الخاصة ، في حالة عدم وجود وثيقة لدى الحائز تثبت هذه الملكية، 

المسح العام للأراضي في الوطن، وتسلم هذه الشهادة من مصلحة  إجراءوذلك في انتظار 
وكيفيـات حددهـا المرسوم  ناءا على قرار الوالي، وفق شـروطمحليا بأملاك الدولة المختصة 

أهم الآثار حق الملكية الخاصة ومن  إثبات، والمتعلق ب15/11/1973المؤرخ في  73/32
ات مسح إجراءغاية إتمام  إلىعن تسليمها للحائز، هي أنها تصبح سندا رسميا وذلك المرتبة 

                                                          ‌
 . 39. 35عياد وهاب ، المرجع السابق، ص ص   1
، دار هومه، 2114تشريع الجزائري، طبعة عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في ال  2
 . 131ص
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 ثباتالذي يصبح السند الرسمي لإ ،1هادة بالدفتر العقاري الأراضي العام، أين تستبدل هذه الش
- الملكية العقارية

  :القضائية حكامالأ :ابعار

القضائية النهائية، في حالات معينة سندات رسمية تحل محل عقود الملكية  حكامالأ تعتبر
المنصبة على الملكية العقارية، و عليه بمجرد صدورها و صيرورتها نهائية، يثبت من صدرت 

مثلة ومن أ ،للحقوق العينية العقارية موضوع النزاع الذي فصلت فيه أو/لصالحه ملكيته للعقار و
 : القضائية المثبتة للملكية العقارية في  المناطق غير الممسوحة ما يلي حكامالأ

   ق م  727الحكم القضائي لقسمة مال المشاع حسب المادة. 
  ات البيع إجراءالحكم القضائي الذي يقوم مقام العقد في حالة تراجع الواعد عن إتمام

ترتب جميع  1971كانت قبل سنة ات الوعد بالبيع بعدما إجراءم علما إن .ق  72طبقا للمادة 
توثيق انصب الوعد بالبيع عقار بطريقة عرفية أصبح بعد صدور قانون ال إذاآثارها القانونية 

 .هر الوعد بالبيع المنصب على عقاريجب شيفرغ في قالب رسمي ويسجل و 
 إ ، وهو الحكم الصادر اثر بيع العقار .م.ق إ 762المادة  حكامحكم رسو المزاد طبقا لأ

يصبح سند ملكية للراسي عليه المزاد العلني، إذ لا يقبل هذا الحكم أي طعن و المحجوز بالمزاد 
  .2بعد شهره

  لقضاء للتصريح بانعدام ا إلىالحكم بشغور التركة في حالة انعدام الوارث تلجأ الدولة
 .كة، ليصبح الحكم سندا لملكية الدولة للعقار شغور التر علان ا  الوارث و 

                                                          ‌
 .المذكور أعلاه 73/32من المرسوم  32المادة   1
 ( .د ص )مزيان محمد الأمين ، المرجع السابق ،   2
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 التي تؤكد على اعتبار  813المادة  حكامالحكم الصادر لتثبيت حق الشفعة طبقا لأ
الموثق وتسجيله الحكم النهائي المثبت لحق الشفعة سند ملكية الشفيع بعد إيداع هذا الحكم لدى 

 .1شهره لدى المحافظة العقاريةبمصلحة الضرائب، و 
  

                                                          ‌
 ( .د ص ) حميدة نادية ، المرجع السابق ،   1
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شروط  معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق : المبحث الثانـي
 :العقاري 

التحقيق العقاري  إطارللاستفادة من سند الملكية الممنوح في  17/12يشترط القانون رقم 
، (لو المطلب الأ)مجموعة من الشروط منها ما يخص العقار محل المعاينة والتحقيق العقاري 

 (.المطلب الثاني) بالحائز طالب التحقيق العقاري ومنها ما يتعلق 

 :الشروط المرتبطة بالعقار محل التحقيق العقاري : لوالمطلب الأ 
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية  12-17من القانون  3و  2كدت المواد أ

يتطلب شروط تخص  جراءأن تأسيس هذا الإ وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
التي لا يحوز ذلك في العقارات غير الممسوحة و  الطبيعة القانونية له، والعقار المعني و 

ولم تعد  1961ل مارس أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل  أوأصحابها سندات ملكية 
 .1اليةالحتعكس الوضعية العقارية 

ينة حق الملكية العقارية على يطبق إجراء معا": ما يلي 12بحيث جاء في نص المادة 
 07-05كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 

والمذكور أعلاه  0205نوفمبر  09الموافق ل   0125ذي القعدة عام  13المؤرخ فــي 
ملكية مهما كانت طبيعته القانونية، يشمل هذا الإجراء العقارات التي يحوز أصحابها سندات 

، والتي لم تعد تعكس الوضعية 0220ل مارس أوالتي حررت بشأنها سندات ملكية قبل  أو
 ."اليةالحالعقارية 

                                                          ‌

 .  134، ص  2114هومة ،الجزائر، حمدي باشا عمر، اليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ، الطبعة الثانية ، دار  1
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هذا القانون على  أحكاملا تطبق " :من نفس القانون على أنه 13كما تنص المادة 
 .1"سابقا عرش والأملاك الوقفيةالأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة 

توافرها في العقار أن يضبط الشروط الواجب  لاو حبقراءة هذين النصين، نجد أن المشرع 
 :فيما يلي إليهموضوع التحقيق، و هو ما سنتطرق 

 :العقار لعملية مسح الأراضي العامعدم خضوع : ل والفرع الأ 
تأسيس إجراء  أنهو  17/12المادة الثانية من القانون رقم  أحكاممن الشروط الأساسية لتطبيق 

ن يكون منصبا على العقارات الواقعة في بلدية ، يجب ألمعاينة الملكية عن طريق تحقيق عقاري 
المادة  أحكام فس الشرط الذي تم العمل به بموجبهو نعملية مسح الأراضي بعد، و  لهاملم تش
إثبات سن إجراءات  المتضمن 21/15/1983المؤرخ في  83/352لى من المرسوم  رقم و الأ

عقد الشهرة  إعدادعقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية بحيث منع  التقادم المكسب وا عداد
عن الوالي  التي تم افتتاح عمليات المسح بها، وقفا لقرار صادر أوفي المناطق الممسوحة 
 .بلدية التي يتبعها العقار المعنيالواقعة في اختصاصه ال

ن الإجراءات المنصوص من المقرر قانونا أ: "أنه ذلك قضت المحكمة العليا بو بناء على 
مام وجود سند رسمي مشهر للعقار موضوع يستبعد تطبيقها أ 83/352رسوم رقم عليها في الم

طبيعة الأرض كانت ملكا بدون  ن، و أ13/16/1898النزاع بالمحافظة العقارية  بقسنطينة في 
 .لفائدة الشاغلين لها 1898في سنة أي  سند، و قد تنازلت الدولة عليها آنذاك

                                                          ‌
،المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية  27/12/2117، المؤرخ في  12-17القانون  1

 .  28/12/2117، المؤرخة في  15عن طريق تحقيق عقاري ، ج ر ، ع 
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لأن المرسوم رقم  ،طرف المحافظة العقارية كان مؤسساعقد الشهرة من  إشهاروعليه فإن رفض 
تم فيها بعد عملية مسح تطهير الوضعية العقارية للأملاك التي لم ت إلىيرمي  83/352

 .1"قضى به ، و عليه فإن القرار المستأنف قد أصاب فيماالأراضي وتأسيس السجل العقاري 

ي لم جراء جاء لتسهيل عملية المسح وكذلك لتسوية العقارات التوعليه فإن تطبيق هذا الإ 
، لان الحائزين في المناطق التي خضعت للمسح يحصلون على سند رسمي يمسها المسح بعد

  .2ادة ترقيم مؤقتشه أوهو الدفتر العقاري ة بعد الانتهاء من هذه العملية و يثبت الملكي

ؤقت لصاحبها صفة المالك الظاهر وبالتالي صفة التقاضي وتؤدي تعطى شهادة الترقيم الم) 
 .3(طالما لم يطعن فيه قضائياالثبوتية حصوله على الدفتر العقاري ذي القوة  إلى

  :0220مارس  0بسند ملكية محرر قبل  أون يكون العقار بلا سند أ: الفرع الثاني 
ملكية هي وحدها المعنية بهذا  العقارات التي ليس لها سنداتن مما لا شك فيه أن الأصل أ

 .جراء مادام القانون الوضعي الجزائري لا يعرف هذه الفئة من المالكين بدون سند الملكيةالإ

يشمل هذا الإجراء "...ص على انه التي تن 17/12من القانون  12مادة ال إلىبالرجوع 
ل أوالتي حررت بشأنها سندات ملكية قبل  أوالعقارات التي يحوز أصحابها سندات ملكية 

 4 ."اليةالح، والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية 0220مارس 

                                                          ‌
 . 356، ص  2114احمد خالدي ، الحيازة بين الشريعة الإسلامية و القانون المدني الجزائري، ب ط ، دار هومه، الجزائر   1

مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة بوججو محمد، إثبات الملكية العقارية بين الحيازة و التحقيق العقاري ،  2
 . 33، ص  2111/2114الثانية و العشرون ، 

 . 112كرامة وفاء ، المرجع السابق ، ص   3
حمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في ضوء أخر التعديلات و احدث الأحكام القضائية، دار هومه، الجزائر ، طبعة  4

 .64، ص  2112
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الملكية عن طريق التحقيق جل التحقيق العقاري هو تسليم سندات كان الغرض من أ إذا
ملكية  الفئة المتعلقة بالعقارات التي حررت بشأنها سندات أدرج المشرع الجزائري  اذافلمالعقاري، 

، والتي لم تعد تعكس الوضعية 1961ل مارس أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل  أو
 1.؟اليةالحالعقارية 

العقاري از التشريع نه في الفترة الاستعمارية السلطات الفرنسية قامت بإبر في حقيقة الأمر أ
من جهة أخرى، وكان  بيعها للمعمرينالاستيلاء على الأراضي و تسهيل عملية بهدف فرنسة و 
 .الملكية العقارية بوضع سندها ثباتصدار مجموعة من القوانين لإهذا عن طريق إ

بحيث كان نظام  11/13/1961صلاح نظام الشهر العقاري الجديد المطبق ابتداء من و قبل إ
 .2نظاما شخصياشهار المطبق الإ

نص كذلك على إمكانية استفادة  وسع من مجالات تطبق هذا الإجراء إذ 17/12ن القانون إلا أ
ذلك من اجل تحقيق تطهير و  1961محررة قبل الفاتح من مارس حاملي سندات الملكية ال

ة هو ما نصت عليه المادوالفعلية، و  اليةالحية العقارية القانونية عقاري شامل يراعي الوضع
 .17/123الثانية من القانون 

ن هذه السندات في الوقت الراهن لا تعكس الوضعية العينية للعقارات التي أ إلىينبغي الإشارة 
كثر صعوبة بسبب نوني للملكية التي كرستها أصبحت أالقاتكون موضوعها، فالتعيين العيني و 

المشرع من خلال نص  لاو فح ، فهي تطهير غير دقيق حاليا،حالة الشيوع والقسمة المخفية
، معالجة نظام الشهر الاختياري المطبق في الفترة المذكورة سابقا 17/12من ق  12ة الماد

، الذي كان يسمح بإبرام 21/11/1959ور المرسوم المؤرخ في لصد ،الاستعمارية السابقة
                                                          ‌

. 33، صالمرجع السابقمحمد  ،بوججو‌1  

 .64، ص الأحكام القضائية ،المرجع السابق،  نقل الملكية العقارية في ضوء أخر التعديلات و احدث حمدي باشا عمر 2
 . 113، ص  السابق كرامة وفاء، المرجع 3
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لعرفي الشكل اعلى التراضي فقط دون اشتراط الرسمية ويكفي ، فالتعاقد كان يعتمد عرفية
 .ثباتة للإا دفالكتابة كانت مجرد أ

، و لا يحتج به لا من يوم تسجيله لدى مصلحة التسجيل و الطابعغير أن تاريخ العقد لا يثبت إ
 .  1(المحافظة العقارية حاليا ) ه في مكتب الرهون إشهار لا بعد في مواجهة الغير إ

 :نذكر  11/13/1961هم السندات المحررة قبل و من أ 

مة اثر إجراءات المسل 26/17/1873السندات المحررة وفقا للقانون المؤرخ في  -
 .التحقيقات الكلية

القانون المؤرخ  الكلية التي تضمنهالمسلمة وفقا للتحقيقات الجزئية و االسندات المحررة و   -
 .14/18/1926والقانون المؤرخ في  16/12/1897في 
التصرفات الواردة غيرها من البيوع والهبات و  أواثر مزايدات علنية السندات المحررة  -

 .مام مكاتب التوثيق في تلك الفترة على العقارات والتي تمت في الشكل الرسمي أ
الحقوق العينية  أوالمعدلة للملكية العقارية  أوالناقلة  أوالقرارات القضائية المنشئة   -

لعقارية لم تعد تعكس الوضعية اهي سندات ملكية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه و العقارية 
 .الحقيقية لها

عقود قضاة المحاكم الشرعية بحيث كانت هذه العقود تبرم بين المسلمين وتحرر باللغة  -
 .2ة وفقا لقواعد الشريعة الإسلاميةالعربي

 

                                                          ‌
 . 71، ص  السابقحمدي باشا عمر ، المرجع   1
المزوار قدور ، مقالة حول مدى فعالية إجراء التحقيق العقاري في تطهير الملكية العقارية الخاصة، مجلة الاجتهاد للدراسات   2

 . 87،  86، ص  2119، جامعة سيدي بلعباس،  11القانونية و الاقتصادية، العدد 
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 :ن يكون العقار تابعا لـلأملاك العقارية الخاصةأ: الفرع الثالث 
المضمن التوجيه العقاري التي  18/11/1991المؤرخ في  91/25من قانون  23حسب المادة 

 :أعطت تصنيف الأملاك العقارية كما يلي 

 .الأملاك العقارية الوطنية  -1
  .الأملاك العقارية الخاصة  -2
  .الأملاك العقارية الوقفية  -3

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم  12-17القانون من  13ما المادة أ
هذا القانون على كل من  أحكامسندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، فقد استبعدت تطبيق 

 .1الأملاك العقارية الوطنية بما فيها أراضي العرش، و الأملاك الوقفية
قانون التحقيق العقاري يعد فقط في أراضي الملكية  إطاره فإن سند الملكية الذي يسلم في وعلي

لا تطبق " :نهأسالفة الذكر التي نصت على  13المادة  أحكامما يستشف من  هو، و الخاصة
سماة سابقا عرش هذا القانون على الأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي الم أحكام

 .2"والأملاك الوقفية
من الدستور الجزائري لسنة  18لقد نصت المادة  :الوطنيةستبعاد الأملاك العقارية ا  -0

عامة هي ملك المجموعة الوطنية، وتشمل باطن الأرض والمناجم الملكية ال: "لى أنهع 2116
ي مختلف مناطق الأملاك الحية فقالع، الموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية و المو 

والجوي لنقل البحري واكما تشمل النقل بالسكك الحديدية  ت،الوطنية والبحرية، المياه والغابا
  .3"والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و أملاكا أخرى محددة في القانون 

                                                          ‌
 . 34بوججو محمد، المرجع السابق، ص   1
 . 135الملكية العقارية الخاصة ،المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، آليات تطهير   2
مارس  7، المؤرخة في  14، ج ر عدد  2116مارس  6، المتضمن الدستور الجزائري ، المؤرخ في  16/11القانون رقم   3

 . 4، ص  2116
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ن و تتكون من الأملاك الأملاك الوطنية يحددها القانو" :منه على أن 21كما نصت المادة 
يتم تسيير الأملاك الوطنية ، البلديةالولاية و العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة، 

 ". وفقا للقانون 

كد كما أ.  26، 25، 24في المواد  91/25وهو ما نص عليه قانون التوجيه العقاري رقم 
 85ن المادة تطبيق قانون التحقيق العقاري، لأ المشرع على استبعاد أراضي العرش من مجال

الطبيعة القانونية لأراضي العرش و اتبعتها للملكية من قانون التوجيه العقاري فصلت في 
 .الخاصة للدولة 

، 17/12القانون  أحكامو يرجع سبب تأكيد المشرع على استبعاد أراضي العرش من تطبيق 
شملت حتى أراضي  83/352عدت بمناسبة القانون رقم وهو أن الكثير من عقود الشهرة التي أ 

 .1العرش

تسبيل المنفعة فلا يباع الأصل  معنى الوقف هو حبس الأصل وو  :استبعاد الأملاك الوقفية  -2
لعقارية التي حبسها نها تلك الأملاك االأملاك الوقفية على أتعرف و ،2لا يوهبولا يشترى و 

جمعية ذات منفعة  أواستغلالها تنتفع به جمعية خيرية مالكها بمحض إرادته ليجعل التمتع بها و 
عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك  أووريا سواء كان هذا التمتع ف ،عامة

 .4التصديقلتمتع لأي شخص على وجه التأبيد و هو حبس المال عن ا أو ،3المذكور

 :إلىاستعمالها و كيفية الانتفاع بها وتصنف الأملاك الوقفية حسب طريقة 

                                                          ‌
 . 136،137حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة،المرجع السابق، ص   1
 .المتضمن قانون الأوقاف ، سالف الذكر 91/11من القانون رقم  15 المادة  2
 .المتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم 91/25من قانون  31المادة   3

، المؤرخة في  31،ج ر،ع19/16/1984المتضمن قانون الأسرة، المؤرخ في  84/11من القانون  213المادة   4
31/17/1984. 
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يعه للمساهمة ر يخصص حبس على الجهات الخيرية من وقت إنشائه، و  هو ماو  :وقف عام –أ 
عه يسمى وقفا عاما محدد وقف يحدد فيه مصرف معين لري: هو قسمانعلى سبيل الخيرات، و 

استنفذ،  ووقف لا يعرف فيه وجه  إذاح  صرفه على غيره من وجوه الخير إلا لا يصالجهة، و 
يصرف ريعه في نشر العلم يسمى وقفا عاما غير محدد الجهة و الخير الذي أراد الواقف ف

 .يع البحث فيهوتشج

لاده فيما بعد و الواقف ابتداء ثم لأ إلىوهو كل ما رصد استحقاقه وريعه  :وقف خاص –ب 
 . الواقفجهة البر لا تنقطع حسب إرادة و شروط  إلىليعود بعد ذلك 

ن الوقف عقد تبرعي من نوع خاص فإنه يتمتع بحماية قانونية متميزة حفاظا على و بما أ
يه ولا حجزه  ذ لا يجوز التصرف فثلاثية المقررة للأملاك الوطنية إالحماية الحرمته، وهي نفس 
كية ن الوقف يجعل ملنع انتقال حق الملكية، على أساس ألاتحاد  العلة في م ولا تملكه بالتقادم،

 . 1الرقبة في حكم ملك الله عز وجل  على وجه التأبيد

يسلم و عليه فإن هذه الأملاك لا يمكن تملكها بالتقادم المكسب المبني عليه سند الملكية الذي 
ن الوقف يتمتع بالشخصية قانون التحقيق العقاري بسبب زوال حق الملكية، و لأ إطارفي 

قوف عليه في ينحصر حق المو صح الوقف تزول حق ملكية الواقف و  إذا، كما انه المعنوية
 . 2لعين فقطالانتفاع با

  

  

                                                          ‌
فاطمة، آلية التحقيق العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص قانون احمد فواتيح   1

 . 115، ص  2114/2115مدني أساسي، جامعة عبد الحميد ابن باديس ، مستغانم، 
 . 137حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص   2
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 :الشروط المتعلقة بالحائز طالب التحقيق العقاري : المطلب الثاني
 أو، فإنه يمكن لكل شخص طبيعي 17/12من القانون رقم  1ف  14ادة انطلاقا من نص الم

ملكية يحوز سند  أوخر، بواسطة شخص آ أومعنوي يمارس حيازة عقار، سواء بنفسه مباشرة 
ن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته من نفس القانون، أ 12كما هو معين في المادة 

 من القانون ذاته 14و تسليمه سند ملكية، و بناء على ذلك جاء في نص المادة 

  :ما يلي 

يات التي التحر شهادات، و كذا الوثائق المقدمة و لواقوال حات والأنتج عن تحليل التصري إذا" 
ن تسمح له بالحصول احب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن صقام بها المحقق العقاري، أ

القانون المدني، فإنه يعترف له  حكامعلى حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأ
 ."العقاري بأحقيته على العقار محل التحقيق 

في  الصادر 75/58الأمر رقم  أحكامعالج المشرع الجزائري مسألة الحيازة بمقتضى 
 .المتضمن القانون المدني 26/19/1975

، وهي بأن الحيازة تتمثل في استعمال واستغلال العقار تفيد عموما، أحكامبحيث جاء المشرع ب
 إلىحالة قانونية تؤدي  إلىاقعة المادية وضع مؤقت يحميها القانون، و يترتب عنها تحويل الو 

ذه الحالة المدة المطلوبة في ه، و 1سبتاكتساب ملكية العقار محل الحيازة عن طريق التقادم المك
ن ق م، ولا يمكن أ 827المادة  حكامهي مدة التقادم الطويل طبقا لأسنة كاملة و  15تقدر ب 
 جراء التحقيق العقاري مدة التقادم القصير التي تتطلب وجود سند صحيح ناقل للملكيةيشمل إ

ر ثابتة بسند رسمي مشهر، وهو ينصب فقط على عقارات غي العقارية بالشهر على اعتبار انه

                                                          ‌
قوسم، مقالة حول النظام القانوني المتعلق بالتحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية العقارية و مدى فعاليته ، جامعة غالية   1

 . 8تيزي وزو ، د س،  ص 
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المديرية العامة للأملاك الوطنية، المؤرخة في الصادرة عن  11851ما أكدته المذكرة رقم 
كثر ترفض سنة فما أ 15ها على حيازة لمد ن العقارات التي لا يتوفر أصحاب، أ24/12/2114

 . 1عن طريق إجراءات التحقيق العقاري طلباتهم المتعلقة باكتساب الملكية 

 .ثارها القانونيةاجب توفرها في الحيازة حتى ترتب آالو  ةو سنفصل فيما يلي الشروط القانوني

 :علنيةالتحقيق العقاري حيازة مستمرة و  حيازة العقار محل:  ل والفرع الأ 
لقد نص المشرع الجزائري على الحيازة في الفصل الثاني المتعلق بطرق اكتساب الملكية من 

ينية الأصلية، في ص بحق الملكية، في الكتاب الثالث المتعلق بالحقوق العل الخاو الباب الأ
ها أحكامن يقوم بتعريفها مكتفيا بدراسة دون أ، 2من القانون المدني 843 إلى 818المواد من 

من ق م عند  815المادة  أحكامثار المترتبة عنها، باستثناء ما يمكن استخلاصه بموجب والآ
نصه على زوال الحيازة بأنها السيطرة المادية على الحق، و تعرف الحيازة بأنها السيطرة الفعلية 
التي تتجسد في قيام الشخص بأعمال مادية و قانونية على الشيء الذي يجوز حيازته بنية 

وعليه  غير مالك له، أوممارسة حق عيني عليه سواء كان هذا الشخص مالكا للشيء  أوتملكه 
 .3توافر ركنيها المادي و المعنوي  يقتضي تحقق الحيازة القانونية ضرورة

 

 

 

 

                                                          ‌
 . 117، 116احمد فواتيح فاطمة، المرجع السابق ، ص   1
 . 16، ص  2111الجامعية، الجزائر، سنة، الحيازة و التقادم المكسب، د ط ، ديوان المطبوعات الزاوي محمدي فريدة   2
 . 117احمد فواتيح فاطمة، نفس المرجع ، ص   3
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 :الركن المادي في الحيازة  – 0

حيازة  أو ،على الشيوع أوفقد يكون حيازة فعلية  ،كن المادي للحيازة احد صور أربعةيتخذ الر 
 .الاستخلاف أوبالوساطة 

وتختلف  ،بنفسه على العين المادية التي يباشرها الحائز، الأعمال إثباتوتثبت الحيازة الفعلية ب
كان الحق المدعي به حق  إذاف ،باختلاف الحقوق العينية التي يدعيها الحائز الأعمالهذه 

ويجعل له السيطرة  ،بما يباشره المالك على ملكه عادةيجب أن تكون  الأعمالالملكية فان هذه 
زراعية  والتصرف المادي فيه كالحائز الذي يدعي حيازته الفعلية لأرض  هالمادية عليه كاستعمال

جنيه بعد  أوتسميدها و حصد المحصول  ،بذرها، ريها، زرعها ،عليه أن يثبت مثلا حرثها
 .نضجه

ذاو  قيامه بأعمال  أوكانت العين منزلا ، فان الحيازة الفعلية تثبت لمن يدعي ذلك بسكناه له  ا 
  .البناء عليه أوفيه  الهدم أوالترميم 

ذاو  إنشاء حدود  فيكفي في ثبوت الحيازة الفعلية لمن يدعي ذلك ، ،فضاءرض كانت العين أ ا 
 .بناء فيها أووضع لافتة بها تبين اسمه  أولها و المرور فيها مثلا 

ذاو   .ة له  تثبت باستخراج الأحجار منهكانت العين محجرا فالحيازة الفعلي ا 

ذاو  ،حيازة توابعهما لم تثبت العكس ة الشيء تفترضوحياز  الحيازة غير قابل  الشيء محل كان ا 
ات القانونية كالبيع و الهبة، ما التصرفأ ،1للانقسام فان حيازة جزء تكون بمثابة حيازة كل الشيء

                                                          ‌
مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة بودالي نعيمة ، إجراءات إثبات الحيازة العقارية و حمايتها المدنية،   1

 .14، ص  2116/2119 السابعة عشر،
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، لأن مباشرة هذه التصرفات لا تدل بذاتها ا لقيام الركن المادي في الحيازةيجار لا تكفي بذاتهالإ
 .  1شخاص لا سلطان لهم على الشيءة من يقوم بها كونها قد تصدر من أطر على سي

عمال لفعلية يجب أن تثبت أنها مستمرة، ويقصد بالاستمرار أن تباشر أ وحتى تقوم الحيازة ا
شره صاحب الحق ، وفقا لما يبافي فترات متقاربة أوالسيطرة المادية على العين بصفة منتظمة 

ل على السيطرة من الأهمية والتكرار بحيث تد الأعمالتكون هذه ، أن وبحسب طبيعة العين
 .المادية على العين

قات، إذ يكفي أن و عمال السيطرة المادية في كل الأ يلزم ثبوت الاستمرار أن تباشر أ ولكن لا
ومباشرة ، فزراعة الأرض لا تكون إلا في وقت زراعة المحصول، صاحب الحقيباشرها عادة 

المشاتي لا يكون إلا  مباني المصايف و إلا في الفصل الذي تصلح له، وسكنالرعي لا نكون 
قضاء  إلىتاج صاحبها فيها قات التي يحو وركوب السيارة لا يكون في الأ في الصيف والشتاء،

 .                                                                                 مصالحه

نافيا لاستمرار الحيازة الفعلية قات و المادية في بعض الأ الأعمالن مباشرة ولا يعتبر الكف ع
بركان  أومؤقت عليها  استيلاء أوكاحتلال جيش أجنبي للأرض  ،طالما كان بسبب قوة قاهرة

  .2ى الابتعاد عن العين محل الحيازةوباء اقتض أوفيضان غمرها بعض الوقت  أوثار فيها 

ي يمكن أن يجريها غير مالك الت الأعمالالفعلية لمن يدعي ملكية العين بالحيازة تثبت  كما لا
خذ أتربة من الأرض أكمن ي ،تصرفات قانونية أومادية  الأعمال، سواء كانت هذه العين

 نه لا يدل على نية تملك الأرض بل مجرد انتفاع منها،، إذ أأكثر أوالمتنازع عليها دفعة 
 .                                  لعيندفع الضرائب المستحقة على اوكذلك لا يكفي لتحقق الحيازة 

                                                          ‌
 . 119، 118رجع السابق، ص محمدي فريدة الزاوي، الم  1
 .5بودالي نعيمة، المرجع السابق، ص   2
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، بل يجوز أن يباشرها شر الحائز الحيازة المادية بنفسهوتكون الحيازة بالوساطة إذ لا يلزم أن يبا
تصح الحيازة " :من القانون المدني على  انه  1رةالفق 811فقد نصت المادة  ،عن طريق وسيط

ن الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلا به اتصالا يلزمه الائتمار بالوساطة متى كا
 ...."   امره فيما يتعلق بهذه الحيازة أو ب

وتثبت الحيازة بالوساطة  نائبا عنه، أووهذا النص يتحدث عن الوسيط الذي يكون تابعا للحائز 
هذه الوساطة وبهذا  إلى بثبوت قيام الوسيط بأعمال السيطرة المادية وبثبوت العلاقة التي أدت

ذاو  يثبت أن الوسيط يقوم بأعمال السيطرة المادية لحساب غيره، تبين أن الوسيط لا يقوم  ا 
ومتى ثبتت الحيازة بالوساطة فإنها تحسب  بأعمال السيطرة المادية فلا تثبت الحيازة بالوساطة،
لوكيل مثلا تحتسب لصالح ا أوفحيازة التابع  لصالح الحائز الأصيل حتى لو لم يكن يعلم بها،

 أون حيازة الوصي أ إلىضافة الموكل حتى قبل أن يعلم بهذه الحيازة الوقتية، بالإ أوالمتبوع 
 .1لم يعلم أوسواء علم بهذه الحيازة ، ناقصها  أوالقيم تحتسب لصالح عديم الأهلية  أوالوالي 

الرابطة القانونية بين حيازة السلف وحيازة  إثباتوذلك ب ،تثبت الحيازة بالاستخلافكما قد 
الموصي له بنسبة من التركة،  أوخلف عام كالوارث  إلىالخلف ففي ضم حيازة السلف 

ثبات، و الوصية أوويقتضي الضم ثبوت الوراثة   .               استطاعة الخلف العام الاستحواذ على العين ا 

من البائع والموصي بعين معينة يقتضي  ، كالمشتري خلف خاص إلىوفي ضم حيازة السلف 
استطاعة الخلف الخاص  إثباتجانب  إلىالحيازة ، الضم بثبوت السند الذي انتقلت به الحيازة

ستلام مادي للشيء موضوع هذا السيطرة على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك ا
  .2الحق

                                                          ‌
 .6، 5بودالي نعيمة، المرجع السابق، ص   1
شيخي منور، دعاوى الحيازة و مدى أهميتها على ضوء الاجتهاد القضائي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون   2

 . 13، 12، ص ، 2116/2117خاص أساسي، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، 
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ثباتالرابطة بين الحيازتين و  إثباتخاص يلزم ال أوعام الومنه لضم حيازة الخلف   ا 
استطاعة الخلف السيطرة على العين، والسيطرة هي قدرة الخلف على مباشرة السيطرة المادية 

فيتحقق انتقال الحيازة بمجرد القدرة  ،لم يباشرها أوعلى العين دون عائق سواء باشرها بالفعل 
 .على هذه السيطرة

من القانون المدني  814مادة ستخلاف في الوقد نص المشرع الجزائري على الحيازة بالا
كان السلف سيء  إذار انه غب ،تنتقل الحيازة على الخلف العام بجميع صفاتها": نهعلى أ
النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته، ويجوز ثبت الخلف انه كان في حيازته حسن النية وأ

 ". حيازته حيازة سلفه ليبلغ التقادم إلىللخلف الخاص أن يضم 

من القانون المدني على انه يجوز نقل الحيازة دون  812كما نص المشرع في المادة 
استمر الخلف  أواستمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة  إذاتسليم مادي 

 .                               واضعا يده ولكن لحساب نفسه

، ذلك انه كما ثباتفعلية بكافة طرق الإتثبت الحيازة على الشيوع كما تثبت الحيازة ال
عمال السيطرة ن الحيازة كذلك شائعة، ويباشر الحائز على الشيوع أ تكو  تكون الملكية شائعة،

يزرع  أو، به شائعة مع غيره لا خالصة لنفسه، حتى لا يحول دون قيام شركائهالمادية لحسا
 .  1أن تتم القسمة بين الشركاء إلىن الأرض معهم بل وله أن يستأثر بنصيب مفرز من العي

 

 

 

                                                          ‌
 .13شيخي منور المرجع السابق، ص   1
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 :الركن المعنوي في الحيازة  – 9

أي  استعمال حق عليه السيطرة الفعلية، إلى، وهي انصراف نية الحائز المقصود بها نية التملكو 
 .1مام الملأ بمظهر صاحب الحق على محل الحيازةظهور الحائز أ

نظريتين في  إلىحادا بين الفقه، و عليه سنتطرق  ثار مفهوم العنصر المعنوي للحيازة نقاشالقد أ
 :تحديد موقف المشرع الجزائري منهاهذا الصدد ثم 

ية توافر كل من نصار هذه النظرية انه لقيام الحيازة القانونو يرى أ :النظرية الشخصية –أ 
فعل يه كما يالتصرف فالركنين المادي والمعنوي وذلك من خلال استعماله للشيء واستغلاله و 

لهذا السبب لا يتوافر هذا العنصر في حيازة نية التملك، ، و ذلك بالمالك الحقيق للشيء
لا يجوز التصرف )الموقوف عليه المستعير والمودع لديه والمرتهن رهن حيازي، و  أوالمستأجر 
 . 2( -استبعاد الأملاك الوقفية/ الثانظر الفرع الث –لا حجزه  ولا تملكه بالتقادم في الوقف و 

ن الركن المادي يتضمن بالضرورة الركن يرى أنصار هذه النظرية أ :ةالنظرية المادي –ب 
المادية التي يقوم بها  الأعمال، و تتحقق النية في لو فالثاني ليس مستقلا عن الأ ،المعنوي 

 .الشيء عند قيامه بأعماله الماديةالحائز لتجسيد سيطرته المادية على 

 أوالمستأجر الحيازة بعينها لذلك تعتبر حيازة  و تعتبر السيطرة المادية حسب هذه النظرية   
، 3تكون محلا للحماية القانونية ،المرتهن رهن حيازي حيازة صحيحةالمستعير والمودع لديه و 

، في حين الحيازة ى او دعوبذلك تحمى الحيازة العرضية قانونيا من قبل النظرية المادية بجميع 
                                                          ‌

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع ،أسباب كسب الملكية و الحقوق العينية الأصلية   1
 . 118، ص  1993المتفرعة عن الملكية، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، 

 . 15شيخي منور، المرجع السابق، ص   2
السنة دار الاتصال، عمر زودة، كتاب الإجراءات المدنية على ضوء أراء الفقهاء و أحكام القضاء، الطبعة الأولى ،   3

 .118، ص 2118/2119الأكاديمية 
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ركن المادي دون لأنها تقوم على مجرد ال ،ن النظرية الشخصية لا تحمي الحيازة العرضيةأ
حسب هذه النظرية فإن مراد التمييز ليس في اختلاف نية الحائز بل أساس الركن المعنوي، و 

، نظرية بالعنصر العرضي في الحيازةطلقت عليه اللتفرقة يتمثل في سبب الحيازة ، وهو ما أا
كان سبب الحيازة هو وضع اليد على الشيء لحساب الغير فهذا لا يؤدي لنفي صفة  إذاف

 .1يازة الحقيقية لتصبح حيازة عرضيةالح

بعد استقراء نصوص القانون المدني و قانون الإجراءات المدنية :  موقف المشرع الجزائري –ج
، ار على درب التشريع الفرنسين المشرع الجزائري قد س، نجد أو الإدارية فيما بتعلق بالحيازة

اللبناني، فأخذ بالنظرية الشخصية في الركن المعنوي للحيازة كقاعدة عامة، بينما والمصري و 
اخذ بالنظرية المادية كاستثناء، وذلك عندما حمى حيازة المستأجر باعتبارها حيازة عرضية 

لا يضمن المؤجر " :التي تنصمن ق م  478ى الحيازة، وفقا لما تنص عليه المادة و ابجميع دع
ا العين المؤجرة، و للمستأجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير الذي لا يدعي حق

يمارس ضده كل  أنن يطالب شخصيا المتعرض بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، و له أ
معنوي، و بذلك لا على الركن المادي دون الركن ال، فحيازة المستأجر لا تتوافر إ"الحيازة ى او دع

هذه الحالة لا يكتسب المستأجر  وفي ،2فهي تحمى حماية قانونية من طرف النظرية المادية
المؤجرة حق الملكية بالتقادم مهما طالت مدة حيازته للعين بل يستطيع التمسك  على العين

 12مدة قد وضع يده عليها يكون أن يكون المؤجر غير مالك للعين و بحيازته للعين المؤجرة، ك
سنوات أخرى، فالمؤجر هنا يعتبر حائز للعين بواسطة  3جرها، و حازها المستأجر مدة سنة ثم أ

المستأجر هنا لا يستطيع حماية حيازته بحق ملكية العين مستأجر في هذه المدة المتبقية، و ال

                                                          ‌
 . 15،16، ص السابقشيخي منور المرجع   1
 118عمر زودة، المرجع السابق، ص   2
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ص حسب نهي لحساب المؤجر، و هذا زة لأن هذه الحيازة حيازة محضة و الحيا ى او بدعالمؤجرة 
 :نّ ق م التي تنص أ 826المادة 

 خلاف تبقى الحيازة محتفظة على الصفة التي كانت عليها وقت كسبها ما لم يقم الدليل على"  
 .1"ذلك 

لحيازة أن يثبت خلوها من و يرى الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري أنه يجب على من يدعي ا
ظهر أنها حيازة معيبة فإنها لا  إذاف العيوب، و أنها مستمرة، علنية، هادئة، غير غامضة،

 .2تصلح أن تكون قرينة على وجود الحيازة القانونية

اقترنت  إذا:"من القانون المدني   2ف 818دة وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في الما
كان فيها التباس فلا يكون لها أثر اتجاه من وقع عليه الإكراه  أوحصلت خفية  أوالحيازة بإكراه 

 ."فيه هذه العيوب التبس عليه  أمرها إلا من الوقت الذي تزول أوأخفيت عنه الحيازة  أو

 :شروط صحة قيام الحيازة تتمثل في وبناء على ذلك فإن

فإن  ،ن تكون الحيازة هادئةيجب أ: يشوبها عيب الإكراه أن تكون الحيازة هادئة أي لا -
الذي يعيب الحيازة هو ذلك  بة، و الإكراهإنها تكون حيازة معيكانت غير هادئة عرفت بإكراه ف

الحائز على حيازته بطريق القوة ن يحصل الحائز عند بدئ الحيازة، بمعنى أ الذي يصدر من
 إلىكراه ثم انقطع الحائز عن اللجوء بدأت الحيازة مقترنة بإ إذا، أما التهديد للاحتفاظ بحيازتهو 

ولو اضطر الحائز فيما بعد  ،ثارهافإنها تكون حيازة صالحة لإنتاج آ التهديد عند ذلك أوالقوة 
ذ هو يتصل القوة للمحافظة عليها، و عيب الإكراه يشوب الركن المادي للحيازة إ لاستعمال

 . الحائزالمادية التي يمارسها  الأعمالب

                                                          ‌
 . 114،  113احمد فواتيح فاطمة، المرجع السابق، ص   1
 . 952عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق ، ص  2
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بعيب وتكون الحيازة مشوبة  :لا يشوبها عيب الخفاء( علانية)أن تكون حيازته ظاهرة -
ور بمظهر صاحب الحق، و لهذا علنية فالحيازة كما رأينا هي الظه أولم تكن ظاهرة  إذاالخفاء 
وبهذا لا يخفي ما يقوم به، ادة بممارسة حقا من الحقوق، ن يتصرف الحائز كمن يفعل عيجب أ

الحيازة لا ، فإن عماله عمن لهم مصلحة في العلم بهاإخفاء أ  لاو ح أوخفى الحائز حيازته أ إذاف
، والغالب ألا يتحقق عيب الخفاء إلا بالنسبة لا من وقت زوال الخفاءتنتج آثارها القانونية إ

 . ن تكون حيازة خفيةللمنقولات لسهولة إخفائها، أما بالنسبة للعقارات فمن النادر أ
ن أاس كافة بل يكفي لاعتبارها كذلك ن تكون ظاهرة للنيشترط حتى تكون الحيازة علنية أ و

، ، ولو كان أمرها خفيا عن باقي  الناسمن يراد الاحتجاج عليه بها أوتكون ظاهرة للمالك 
 إذاكغيابه مثلا  إليهكان يعلم بها لسبب يرجع  إذاولكن الحيازة لا تعتبر خفية بالنسبة للمالك 

 . 1كانت ظاهرة  لباقي الناس
عيب الغموض يشوب (: اللبس)أن تكون حيازته واضحة أي لا يشوبها عيب الغموض  -

كان الحائز يحوز  إذاأي ألا يشتبه لدى الغير قصد الحائز بحيث لا يتضح ما  الركن المعنوي،
 ،أي أن الالتباس يقع في ذهن الغير ولا يبحث عنه عند الحائز ،لحساب نفسه أم لحساب الغير

ائع الركن المادي للحيازة التي تبعث عند الغير الشك في قصد الحائز لعدم ويستدل عليه من وق
 .2دلالتها بوضوح، كما يستدل عليه بالصلة التي تربط

واستغلها ، ومرصودة لخدمته، بالعقارلمستأجر عقارات بالتخصيص موجودة اشترى ا إذامثلا 
بهذه الحيازة على الدائن  فعندئذ لا يستطيع الحائز أن يحتج ،ضعها السابقأبقاها على و و 

هذا الدائن ، طالما أنه يلتبس على مثل الذي يشمل رهنه هذه العقارات بالتخصيص ،المرتهن
 . قصد الحائز

                                                          ‌
 . 23، ص  2115الحاج هني جوهر، الحيازة فقها و تطبيقا، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر ،   1
 . 11بودالي نعيمة، المرجع السابق ، ص   2
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إذ يلتبس على  ،وكثيرا ما يطعن في عيب الغموض في حيازة الشريك لعين مملوكة على الشيوع
 . ...كان يحوز هذه العين لحساب نفسه أم لحساب غيره من الشركاء كذلك إذاالغير ما 

 ،وعليه فإنه على الحائز أن يثبت أنه يحوز العين لحساب نفسه بشكل لا يدع الشك عند الغير
وذلك بممارسة أعمال مادية تجعل الحائز يظهر بمظهر المالك، أي أن الركن المعنوي والمتمثل 

 .1واضح عند الغير لا يشوبه غموضفي القصد ونية التملك 
ويعني أن  (:التقطع)أن تكون حيازته مستمرة أي لا يشوبها عيب عدم الاستمرار  -
لىتتو  في فترات متقاربة و منتظمة، أي أن  عمال السيطرة المادية من الحائز على العقارأ  ا 

لا الفترة العقار إينقطع الحائز عن استعمال لا تكون تلك الفترات غير متقطعة، بحيث يجب أ
حائز الحق كل الوقت ن يستعمل العن استعمال ملكه، و هذا لا يعني أالتي ينقطع فيها المالك 
 .2ظمة لمدة سنة كاملة على الأقلن يستعمله على فترات متقاربة منتبدون انقطاع إذ يكفي أ

زة في لأن الحيا ،و عيب عدم الاستمرار هو عيب مطلق، يحق لكل ذي مصلحة التمسك به
العيب  إليهبالنسبة لمن وجه لا للناس كافة، أي لا يكون للحيازة أثر إذاتها غير مستمرة بالنسبة 

  .3ق م 818و هو ما يستفاد من نص المادة  وحده،

  :حيازة العقار محل التحقيق العقاري لمدة قانونية معلومة:  الفرع الثاني 
ن تمتد فترة من الزمن تكون كافية المكسب يجب أتقادم ن الحيازة المؤهلة لكسب الحق بالإ

باستقراء ، الذي تخلف عن استعمال واستثمار ملكه، و لتفضيل الحائز عن المالك الحقيقي
مكتفيا باعتباره  ،سبتن المشرع الجزائري لم يعرف التقادم المكأنصوص القانون المدني نجد 

لة من الوسائل سب هو وسيتبالتالي فالتقادم المكو رية، سبة للملكية العقاتأثر للحيازة القانونية المك
 ةقانوني  شرط أن تكون هذه الحيازةالحقوق العينية  أوكسب الملكية  إلى تؤدي مباشرة التي

                                                          ‌
 . 12، ص السابقبودالي نعيمة، المرجع   1
 . 38بوججو محمد ، المرجع السابق ، ص   2
 . 22شيخي منور، المرجع السابق، ص 3 
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مستمرة لمدة محددة قانونا، من عيوب الحيازة و  اليةوخ، المعنوي ومستوفية لعنصريها المادي و 
  .1هي مدة التقادم الطويلو ن ق م، م 827سنة حسب المادة  15المقدرة بـ 

، سند صحيح إلىت هذه الحيازة مقترنة بحسن النية، ومستندة في الوقت ذاته كان إذاو استثناء 
من  14سنوات وهي المدة المطلوبة في التقادم القصير حسب المادة  11تكون هذه المدة 

حيازة الصحيحة ى أساس البحيث تؤسس عملية الاعتراف بالملكية للحائز عل 17/12القانون 
عند توافر  ،سنوات 11سب لمدة تالحق العيني بالتقادم المك أواكتساب العقار  إلىالمؤدية 

دم الطويل حسب سنة في حالة التقا 15 أوق م،  828السند الصحيح حسب م حسن النية و 
 . ق م 827نص المادة 

تصرف صحيح يصدر من " :نهلى أق م، ع من 3ف  828و السند الصحيح عرفته المادة 
. "السند إشهار، ويجب صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادم أوشخص لا يكون مالكا للشيء 

: ن الفقهاء انتقدوا هذا التعريف لكونه غير دقيق في نظرهم، و اقترحوا تعريفه على انهإلا أ
 ". يكون من شأنه نقل الملكية لو كان صادرا من المالك تصرف قانوني من غير المالك و "

توافرها على عاتق الحائز طبقا  إثباتالتي يقع عبء  اليةالتفي السند الصحيح الشروط ويشترط 
 : ثباتللقواعد العامة في الإ

 

 

 

                                                          ‌
 . 121احمد فواتيح فاطمة ، المرجع السابق ، ص 1
 



 70/70مــاهية التحقيــق العقــــــــاري في ظل القـانون :                       الفصل الأول 
 

52 

 

 .باعتبار هذا الأخير خلفا خاصا إليهيكون صادرا من المتصرف ن أ -
ن لا يكون تصرفا قانونيا باطلا سواء من حيث بمعنى أأن يكون للسند وجود قانوني،  -

 . من حيث الموضوع  أوالشكل 
 .ن يكون السند مشهرا أ -
 . 1أن يكون صادرا من غير المالك -

                                                          ‌
 . 39بوججو محمد ، المرجع السابق ، ص   1



 

 

 

 
 

 

 :الفصل الثاني
 .إجراءات التحقيق العقاري والمنازعات الناشئة عنه



 المنازعات الناشئة عنه  إجراءات التحقيق العقاري و     :      الفصل الثاني

54 

 

 :تمهيد

يحق  ،قانون التحقيق العقاري مسألة جوازية إطارتعد عملية الحصول على سند الملكية في  
من القانون المدني في العقارات  827بمقتضاها لأي شخص حائز بدون سند حسب المادة 

للملاك الحائزين على سندات الملكية المحررة  أوالتي لم تشملها بعد عمليات المسح العقاري، 
ن يبادروا بطلب فتح ، أاليةالحتعكس الوضعية العقارية التي لم تعد ، و 11/13/1961قبل 

، يتضمن طلب المعاينة مدير الحفظ العقاري الولائي المختص إقليميا إلىري يوجه تحقيق عقا
القانونية والمادية للأملاك العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها، تحديد مساحتها وموقعها 

 .وضع معالمها الحدوديةو 

تمليك التي يكون الغرض منها  ،و كما هو معهود بالنسبة لكل الإجراءات المعمول بها
الذي قد يكون شخصا  ،النزاعات من طرف الغيرراضات و قد تثار العديد من الاعت ،العقار
ما يستدعى عرضها على القضاء للفصل فيها بعد فشل الوسائل الودية لحل ، ممعنويا أوطبيعيا 

 .1لجهة القائمة بالتحقيق العقاري النزاع من طرف ا

الإجراءات القانونية  إلى، بحيث سيتم التطرق الفصلو هو ما سيتم دراسته في هذا 
، ثم دراسة المنازعات المترتبة عنه في لو لمباشرة عملية التحقيق العقاري في المبحث الأ

 . المبحث الثاني

  

                                                          ‌
 .129احمد فواتيح فاطمة، المرجع السابق ، ص   1
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 :إجراءات التحقيق العقاري : لوالمبحث الأ 
الثابتة تختلف إجراءات معاينة الملكية عن طريق التحقيق العقاري عن تلك الإجراءات 

بحيث تتم معاينة الملكية العقارية وفقا  المتعلق بعقد الشهرة، 83/352رقم  بأحكام المرسوم
المرسوم ، و 27/12/2117المؤرخ في  17/12رقم  جماعية حددها القانون  أولإجراءات فردية 

تسليم ق العقاري و المتعلق بعمليات التحقي 19/15/2118المؤرخ في  18/147 التطبيقي له
 . سندات الملكية

لمطلب ما الية للتحقيق العقاري، أو الإجراءات الأ إلىل و عليه سيتم التطرق في المطلب الأو 
 . الثاني للإجراءات النهائية

 :لية للتحقيق العقاري و الإجراءات الأ : لوالمطلب الأ 
معنوي، يمارس  أويمكن لكل شخص طبيعي : "يلي ما 17/12من القانون  4جاء في المادة 

كما هو يحوز سند ملكية  أوخر، شخص آبواسطة  أوحيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة 
 ندـــتسليمه ستحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته و ن يطلب فتح أعلاه، أ 2مبين في المادة 

  ...."ملكيته  

إنجاز كيفية  21181ماي  19المؤرخ في  147 – 18و لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 
 :اليةالتوالتي تتجسد في الخطوات التحقيق العقاري  

  :تقديم طلب فتح التحقيق العقاري : لوالفرع الأ 
عن سالف الذكر بين إجراءين للشروع في عملية تسليم سندات الملكية  17/12ميز القانون 

يندرج أو ن يطلب التحقيق العقاري بصفة فردية في أي وقت طريق التحقيق العقاري، فيمكن أ

                                                          ‌
  2118ماي  19المؤرخ في المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية،  147 – 18المرسوم التنفيذي رقم   1

 .2118لسنة  26الجريدة الرسمية  العدد 
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إجراءات التحقيق تختلف إجراءات فتح التحقيق العقاري الفردي عن و  ،1عملية جماعية إطارفي 
ن المشرع حدد مجال أ إلى، و يرجع هذا الاختلاف في الإجراءات أساسا العقاري الجماعي

حضرية، و بالتالي يمكن  أوتهيئة عقارية ريفية  أوالتحقيق عقاري الجماعي بإنجاز برامج بناء 
في أي وقت عملا بالمادة السادسة من مجال طلب فتح تحقيق عقاري فردي و في غير هذا ال

ثم إجراءات فتح التحقيق  ، و لنعرض فيما يلي إجراءات فتح التحقيق الفردي ،17/12القانون 
 . 2الجماعي

 :التحقيق العقاري الفردي –لا أو 

فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في  يتم" :نهعلى أ 17/12من القانون رقم  16دة تنص الما
 ، و عليه يوجه المعني بالأمر طلب فتح التحقيق العقاري في استمارة نموذجية..."أي وقت 

دائرة اختصاصه  مدير الحفظ العقاري المختص إقليميا، أي الذي يكون في إلى ،(12الملحق)
 :اليةالت، مرفقا بالوثائق التنظيمية العقار محل الطلب

 نفقة على عقاري  خبير مهندس يعدهما وصفية بطاقة به وتلحق ،للعقار طوبوغرافي مخطط -
 .الطلب صاحب

بها مثلا عقد عرفي، شهادة  حقه بإثبات الطلب لصاحب تسمح أن شأنها من وثيقة كل-
 . ...حيازة

 سلم حسب شفاف ورق  على أعلاه 3 المادة في عليه المنصوص الطوبوغرافي ططلمخا ينجز
 وفق العقار وضعية تحددو , العام الأراضي مسح مجال في عليها المنصوص للمعايير مطابق
 . المسحي القسم

                                                          ‌
 . 145حمدي باشا عمر، اليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ، المرجع السابق ، ص   1
 . 92عياد وهاب ، المرجع السابق، ص   2
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 ومساحته للعقار المادية الطبيعة أعلاه  3  المادة في المذكورة الوصفية البطاقة كما تبين 
 . 1ريناو المج الشاغلين أسماء وكذا وقيمته

تاريخ ملف لكل طلب، حيث يعطى له رقم و  يفتحإيداع، و مقابل تسجيل الطلب وصل يسلم  
 .التسجيل في السجل الخاص 

يقوم مدير الحفظ العقاري الولائي بمجرد استلامه الطلب بفحص الصفة التي يتصرف بها     
ن صاحب ، وعليه فهو يتحقق من أفي الشيوع أوكان مالك فردي  إذاالحائز،  صاحب الطلب

ن ، وليس بصفته وسيطا، و يتأكد من أمطالب بحق على العقار المعنيالطلب يتصرف بصفته 
 .2توفر الوثائق التنظيمية إلى، بالإضافة عقار محل طلب التحقيق ليس موضوع أشغال المسحال

تعيين محقق لتحقيق العقاري، و في حالة قبول الطلب يتخذ مدير الحفظ العقاري مقرر فتح ا
 147-18من المرسوم التنفيذي  17انات الواردة في المادة الذي يتضمن البيو  (5ملحق) عقاري 
 : وهي

 .اسم ، لقب ورتبة العون المحقق -
 .موضوع مهمة المحقق العقاري  -
فتح  ن يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ مقرر عين المكان الذي لا يمكنه أ إلىتاريخ التنقل  -

 .التحقيق العقاري 
 .أصحاب الطلب أولقب صاحب اسم و  -
 .العقارات المعنية  أوتعيين العقار  -

                                                          ‌
مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة ، "أراضي الملك"العقارية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة  حراش رضا، حماية الملكية  1

 .28، ص  2116/2119العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر ، 
 . 41بوججو محمد، المرجع السابق ، ص   2
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تداء من تاريخ استلام الطلب ليتم يتم اتخاذ هذا المقرر خلال شهر على الأكثر، اب
 15رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني قصد إلصاقه بمقر البلدية المختصة لمدة  إلىرساله إ

 . عين المكان إلىيوم قبل  تاريخ تنقل المحقق 

ل الطلب، يبلغ صاخب الطلب بذلك على مطبوع مطابق للنموذج و في حالة عدم قبو 
 . 1المرفق يبين فيه أسباب رفض الطلب

  :التحقيق العقاري الجماعي: ثانيا

من  أوبمقتضى قرار من الوالي، بمبادرة منه (  17ملحق ) يتم فتح التحقيق العقاري الجماعي 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، بناء على اقتراح مشترك من مدير الحفظ العقاري، 

  .2مدير التعمير والبناء أوومدير المصالح الفلاحية 

خمسة عشرة يومـا  ي او تسالمناطق المعنية، ويضبط المدة التي  أويحدد قرار الوالي المحيطات 
ت فتح التحقيق العقاري، لدى المديرية الولائية التي يجب خلالها إيداع طلبا -على الأقل-

ترفق طلبات فتح التحقيق العقاري بنفس وثائق طلبات التحقيق الملتمس  -للحفظ العقاري، 
وينشر هذا القرار في سجل العقود الإدارية للولاية، وهذا حسب ما ورد في نص  -بصفة فردية

ن بسعي من مدير الحفظ العقاري للولاية، ، كما يكو 1473/ 18من المرسوم التنفيذي  15المادة 

                                                          ‌
 . 42بوججو محمد، المرجع السابق، ص   1
 . 57عبد الرحمان ليندة، المرجع السابق، ص   2
: المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية على ما يلي 147-18من المرسوم التنفيذي  15تنص المادة   3
المؤرخ  12-17من القانون رقم  17في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري، يحدد قرار الوالي المنصوص عليه في المادة "

و المذكور أعلاه، المنطقة أو المناطق الإقليمية المعنية، ويحدد  2117سنة  فبراير 27الموافق ل  1428صفر عام  19في 
" يوما على الأقل، التي يودع فيها الشخص المعني، الذي يدعي في صلب النص المعني( 15)المدة التي تساوي خمسة عشر 

، ينشر قرار الوالي المتضمن فتح عملية أعلاه 13لدى مديرية الحفظ العقاري ملفا يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في المادة 
 ".جماعية للتحقيق العقاري في سجل العقود الإدارية للولاية



 المنازعات الناشئة عنه  إجراءات التحقيق العقاري و     :      الفصل الثاني

59 

 

 147 -18من المرسوم التنفيذي  16واسع عن طريق اللصق، إذ تنص المادة  موضوع نشر
في هذا الشأن على أن يقوم مدير الحفظ العقاري بلصق القرار على مستوى مقر مصالحه، 

التعمير والمصالح كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، و  إلىويرسل نسخا منه 
علم الجمهور من  إلىالفلاحية، قصد الإلصاق أيضا على مستوى مصالحهم، وذلك حتى يبلغ 

خلال هذا التعليق، وقد حددت هذه المادة مهلة شهر واحد على الأقل للقيام بهذا الإجراء قبل 
 . بداية مهلة استلام الطلبات بمقر كل بلدية معنية

العقاري للولاية كل مصلحة يمكن أن تكون معنية بهذه  إضافة لذلك يعلم مدير الحفظ
: العملية، ويوجه مدير الحفظ العقاري نسخة من قرار الوالي في إرسال يتضمن إشعارا بالاستلام

 كل من المديريات الولائية المذكورة أعلاه، و لرؤساء الدوائر المعنية، ولرؤساء المجالس إلى
مدير الحفظ العقاري في  إلىيتعين أن يرسل محاضر التعليق  الشعبية البلدية المذكورة أعلاه،

 .لانقضاء مهلة التعليق اليةالمو غضون الأيام الثمانية 

التحقيق الجماعية، وتسلم  عملية يقدم المواطنون المعنيون طلبات فردية مع بداية
ارية الطلبات الفردية في نفس الظروف والأشكال المذكورة بخصوص عملية التحقيقات العق

عملية جماعية، لاستقبال  إطارالفردية، يفتح سجل لقيد طلبات فتح التحقيقات العقارية في 
مجمل الطلبات المقدمة من الأشخاص المعنيين الذين تقع عقاراتهم في المناطق التي يشملها 

مرقم ومختوم من قبل مدير الحفظ العقاري الولائي،  ي او الشكقرار الوالي، ويفتح أيضا سجل 
 .1التحقيق العقاري  أثناءستقبال كل الاعتراضات والاحتجاجات التي يحتمل أن تثار لا

                                                          ‌
 . 58عبد الرحمان ليندة، المرجع السابق، ص   1
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، يصدر مدير الحفظ العقاري الولائي 1471-18من المرسوم التنفيذي  19طبقا للمادة 
مراجع قرار  إلىالذي يحتوي إضافة (  19ملحق )بعد استلامه للملف مقرر تعيين محقق عقاري 

على نفس عناصر المعلومات المذكورة في مقرر فتح التحقيق العقاري الفردي الوالي، 
 .أعلاه و التي سبق لنا دراستها إليهمن المرسوم المشار  17المنصوص عليها في المادة 

 :سير عملية التحقيق العقاري : الفرع الثاني
ة العامة ، الصادرة عن المديري2118سبتمبر  17المؤرخة في  13تضمنت التعليمة رقم 

ت ، و تسليم سندا2لأملاك الدولة، و المتعلق بسير عملية التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية
ذ تعتبر مرحلة التحقيق في غاية الملكية، التدابير التحضيرية والميدانية لسير هذه العملية، إ

، و تتمثل الميدان ساسية لإدارة التحقيق فيالأهمية لكونها تمكن من تزويد المحقق بالأدوات الأ
في استغلال  من جهة أخرى و  من جهة في البحث عن المعلومات بشأن الممتلكات العقارية

 .3المعلومات لإدارة الأشغال على النحو الأفضل

 :الأعمال التحضيرية: لا أو 

المكتوبة التي تسمح بتعيين العقار  أوفي جمع كل الوثائق المرسومة  الأعمالتتمثل هذه 
تسهيلا للتحريات التي سيقوم بها المحقق العقاري لاحقا، و لتحديد كافة  ،تحقيقالمعني بال

، اليةالتالحقوق التي تنصب عليه، لأجل ذلك يضطلع المحقق العقاري لاسيما على الوثائق 
 :لهاو متنالتي يضعها مديره في 

                                                          ‌
يصدر مدير الحفظ العقاري في حالة عملية جماعية للتحقيق العقاري :" من المرسوم المذكور على ما يلي 19تنص المادة   1

تاريخ تسلم الملف مقرر تعيين محقق عقاري الذي يبين إضافة إلى مراجع قرار الوالي، عناصر المعلومات المدونة  ابتداء من
 ".أعلاه 17في مقرر فتح التحقيق العقاري المذكور في المادة 

ق بسير عملية ، الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة، و المتعل2118سبتمبر  17المؤرخة في  13التعليمة رقم   2
 .التحقيق العقاري و معاينة حق الملكية

 . 44بوججو محمد، المرجع السابق ، ص  3
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المؤرخ ، 84/19القانون رقم  إطارمخطط البلدية و محضر وضع المعالم الحدودية في  -
بي المتواجد على مستوى المجلس الشع) ، المتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد 14/12/1984في 

 . (البلدي و مصالح مسح الأراضي 
، وهي مرقمة ترقيما أقسامقطع تسمى  إلىالبلديات الذي يجزأ إقليم البلدية  أقساممخطط  -

 .(راضيجد على مستوى مصلحة مسح الأمخطط متوا)، تصاعديا غير منقطع
، مخططات الإقليم، 1/4111على  1873خ، مخططات قانون مخططات مجلس الشيو  -

ات القديمة غير المصادق عليها، المخطط أومخططات التحقيقات الجزئية المصادق عليها 
 .1لمسح الأراضي الجبائي

المخططات الخاصة المعدة من طرف مسح الأراضي، الوثائق المتعلقة بمجمل عمليات  -
 .الولاية أونزع الملكية التي تمت على مستوى البلدية 

ن يتحصل على ، والتي يمكن أالأزقة و كذا الوثائق المرفقة بها أومخططات الطرق  -
 .نسخة منها لدي مديرية الإشغال العمومية

، (في شكل تخصيص أوالممنوحة في شكل امتياز ) غابية مخططات المجموعات ال -
الحائزين من الجوار سوء النية على الأملاك الوطنية التابعة للدولة و  أوتجنب استيلاء الملاك 

 .محافظة الغابات 
الثورة الزراعية المتواجدة على مستوى مصالح مسح  إطارمخططات وضع المعالم في  -

الصندوق الوطني  لأراضي التي كانت موضوع إدماج فيمخططات و محاضر ا أوالأراضي، 
  .للثورة الزراعية، وكذا مجموعات أملاك الدولة والبلدية والأراضي المسماة بأراضي العرش

رقم  الفردية التي جاءت إثر تطبيق القانون المستثمرات الفلاحية الجماعية و  مخططات -
  .18/12/19872المؤرخ في  87/19

                                                          ‌
 . 62،  61مختار مريم، المرجع السابق، ص   1
 . 144احمد فواتح فاطمة ، المرجع السابق، ص   2
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 .11/19911/ 23المؤرخ في  91/455المنصوص عليه في المرسوم رقم الجرد العام  -
ن يقوم أيضا بتحضير جميع لميدان، لا يفوت المحقق العقاري أا إلىقبل تحديد موعد الخروج 

د من توفرها بالكمية اللازمة، وأن يلم جيدا بالأحكام المطبوعات المتعلقة بالإجراء، و التأك
 . 2قة بالإجراءالقانونية والتنظيمية المتعل

 :الميدانية الأعمال :ثانيا

مكان تواجد  إلىالتحضيرية، يقوم في التاريخ المحدد بالتنقل  الأعمالبعد انتهاء المحقق من 
الأشخاص  المعني، ثم يتحقق من صفة أوالعقار، و يشرع في معاينته بحضور صاحب الطلب 

صاحب حق عيني أ) منهم اسم و لقب و صفة كل واحد يسجل الذين يحضرون التحقيق و 
تدون المعلومات و يتلقى المعلومات حول العقار و  ، و يتم التحري معهم...( ريناو مج

 .3(11ملحق)المتحصل عليها على بطاقة التحقيق المعدة لهذا الغرض 

بعدها يقوم المحقق بالتعرف على العقار بالاعتماد على المخطط المرفق بالطلب، 
حات المقدمة من طرف عرف على حدود العقار على أساس التصريذلك يتم الت إلىبالإضافة 

خرين لديهم معلومات مفيدة بشأن العقار، و يتأكد أشخاص آ أو المجاورين أو صاحب الطلب
، و مدى مطابقة الجدول الوصفي المعد من رةاو المجمن عدم وجود أي تعدي على العقارات 
 .طرف المهندس الخبير مع الواقع الميداني

                                                          ‌
العقاري و تسليم سندات الملكية،  ، المتعلق بعمليات التحقيق 18/147من المرسوم التنفيذي رقم  14إلى  3انظر المواد من  1

 .17/12من ق  17و  16المرجع السابق ، المادتين 
 . 44بوججو محمد، المرجع السابق، ص   2
 .، المرجع السابق 18/147من المرسوم التنفيذي رقم  11انظر المادة   3
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ثم يقوم المحقق بمعاينة واقعة الحيازة وذلك بجمع جميع المعلومات المتعلقة بها، والتأكد 
 818من توفر جميع الشروط المتعلقة بالحيازة القانونية التي حددها القانون المدني في المواد 

 . 1منه 834 إلى

البلدية و  ي على مستوى المحافظة العقارية ومصالح أملاك الدولةو يتم التحقيق بالتحر 
لتحقق في معلومات صاحب الكائن بها العقار، فعلى مستوى المحافظة العقارية يقوم المحقق با

ف تهرب جبائي عن طريق تحر  محاولةن الطلب لا ينطوي على الطلب من اجل التأكد من أ
على مستوى أملاك  أماسة تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي، مر بحيازة ممار تعلق الأ إذاإجراء 

ن العقار المعني ر محل التحقيق، يتأكد المحقق من أالبلدية التي يوجد فيها العقاالدولة و 
 .البلدية، و تتم المطالبة من هذه المصالح عن طريق  الاستمارة  أوبالتحقيق ليس ملكا للدولة 

لب لسند ، و هو في حالة امتلاك صاحب الطن يواجه إشكالاو يمكن للمحقق العقاري أ
، و كما اليةالحرية التي لم تعد تعكس الوضعية العقا، و 1961ل مارس أو ملكية محرر قبل 

 :الثبوتية، و التي يمكن أن تكون إمان مثل هذه السندات ليس لها القوة عرفنا سابقا أ

نه يتعلق العقار ا إلىعقد يحتوي على كل مميزات السند الصحيح و لكن لا شيء يشير  -
محل التحقيق، في هذه الحالة تتم معاينة حق الملكية عن طريق التحريات و التحقيقات في 

سماع الأقوال و الشهادات التي من شأنها تزويد المحقق بالمؤشرات  إلىالسجل العقاري، إضافة 
لقديمة مخططات االتي تساعده على القيام بمهامه، و يقوم أيضا المحقق بالاطلاع على ال

 .عقار محل التحقيق غير مصادق عليهال أنللمسح للتأكد من 
نها اقل كن هناك إشكال في المساحة، بحيث أل، و عقد يخص العقار موضوع التحقيق -

  .الواردة في المخطط المرفق بالطلببكثير من تلك 

                                                          ‌
 . 41قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق، ص  1
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النقص ريات اللازمة لتدارك هذا في هذه الحالة هناك نقص في العقد لذا يجب القيام بالتح
 .1والرجوع للبحث والتحري في السجل العقاري 

ن المساحة المحددة في عقده تفوق المساحة المبينة على صاحب الطلب يدعي أ -
المخطط المرفق بطلب فتح التحقيق العقاري، في هذه الحالة يجب تفحص السندات المتعلقة 

المبينة في العقد  ابق المساحاتتبين من خلال هذا الفحص تط إذا، المجاورينبالأملاك 
ن يتمسك بالمعلومات الواردة على سنده، و بالتالي يتم احة الميدانية، فلا يجوز للمعني أالمسو 

أن لم يكن هناك تطابق فإنه يوجد افتقار للدقة بش إذاي على مستوى السجل العقاري، أما التحر 
قق قاري رفقة المحضبط الحدود من طرف المهندس الخبير العالحدود، فينبغي إعادة تعيين و 

 .2المجاورينالعقاري بحضور كل من المعني و 

 تحرير محضر التحقيق العقاري : ثالثا 

 15الميدانية بتحرير محضر مؤقت في غضون  الأعماليقوم المحقق العقاري بعد الانتهاء من 
جد العقار موضوع التحقيق مكان توا إلى، ابتداء من انتقاله (12ملحق )يوم على الأكثر

من المرسوم  1ف 12نتائج التحقيق طبقا للمادة ذكر فيه بالتدقيق سير العمليات و ، يالعقاري 
 . 18/1473التنفيذي رقم 

 :ن يتضمن المحرر ما يلي يجب أو 

 .معلومات عن صاحب طلب التحقيق، أصل الملكية وكيفية وضع اليد -
 . ر وعيوب الحيازة، ومدتها القانونيةتكييف عناص -

                                                          ‌
 . 41المرجع السابق، ص  قدوش لطفي ، حداد نريمان،  1
 . 46بوججو محمد، المرجع السابق، ص   2
يوم على  15يحرر المحقق العقاري محضرا مؤقتا للتحقيق العقاري، :" 18/147من المرسوم التنفيذي رقم  12/1المادة   3

 ".الأكثر، بعد تنقله إلى عين المكان و يسجل فيه نتائج تحقيقه 
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  .1مع ذكر سنهمإفادات الشهود  -

 . نتائج التحقيق إلى، و التحاليل التي أدت المعاينات يدرج كذلك 

يوم بمقر البلدية التابع لدائرة  31يخضع هذا المحضر لإشهار واسع عن طريق اللصق لمدة 
ل من له مصلحة المطالبة تمكين  ك، قصد 2أيام على الأقل 8اختصاصها العقار خلال 
 . بحقوقه وتقديم اعتراضاته

يوما في غياب أي احتجاج يعد المحقق العقاري المحضر النهائي  31جل و بعد انتهاء أ
إن خصوصية إجراء  لم يثبت خلاف ذلك، يقر حق الملكية المطالب به ما، (13ملحق)

ليات السابقة التي عرفها التشريع ظهر من خلال تميزه عن القوانين والآالتحقيق العقاري ت
مهام المحقق العقاري الذي يشرف على مسار إجراءاته و تسلسلها، و  حيثالعقاري، خاصة من 
 . 3راقبة مدير الحفظ العقاري المختصتحت سلطة و م ،نهايتها إلىالعملية من بدايتها 

 :الإجراءات النهائية للتحقيق العقاري : المطلب الثاني
لية، يرسل المحقق العقاري محضر التحقيق المؤقت والمحضر و بعد انتهاء إجراءات التحقيق الأ

 إلىالنهائي، و جميع الوثائق المتعلقة بهم، مرفقا بالملف الذي يتعلق بطلب التحقيق العقاري 
أدى  إذاوذلك في حالة ما  ،ما مقرر الترقيم العقاري إقصد إعداد  ،مدير الحفظ العقاري الولائي

أدت  إذانتيجة إيجابية، و إما مقرر رفض الترقيم العقاري في حالة ما  إلىالتحقيق العقاري 
 . نتيجة سلبية إلىنتائج التحقيق العقاري 

                                                          ‌
 . 156حمدي باشا، اليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص   1
 . 218عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص   2
 . 46بوججو محمد المرجع السابق، ص   3
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المحافظ العقاري  إلىو في حالة إعداد مدير الحفظ العقاري الولائي مقر الترقيم يرسله      
 .1ا عداد سند الملكيةلمختص إقليميا، ليقوم بتنفيذه وذلك بإشهاره و ا

صدار مقرر الترقيم العقاري إ: اليةالتالإجراءات النهائية في الفروع  لاو تن لاو سنحو عليه     
 .ليم سند الملكية في الفرع الثانيتسل، ثم إعداد و و مقرر رفض الترقيم في الفرع الأ أو

 :مقرر رفض الترقيم أوصدار مقرر الترقيم العقاري إ: لوالفرع الأ 
ات التي قام بها التحقيقيجابية بحيث يتبين من التحريات و نتيجة إ إلىأدى التحقيق العقاري  إذا 

ن تسمح له بالحصول على حق احب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن صالمحقق العقاري أ
سب طبقا لأحكام القانون المدني، فإنه يعترف له بأحقيته على تالملكية عن طريق التقادم المك

طريق إصدار مدير الحفظ العقاري الولائي مقرر الترقيم العقار محل التحقيق، و ذلك عن 
 . ، الذي يكرس بصفة نهائية حق الملكية(14ملحق) العقاري 

المعني لكي يقوم عن طريق مهندس  أوعلى اثر ذلك يدعو المحقق العقاري صاحب الطلب و 
 .2بوضع معالم العقار موضوع التحقيقخبير عقاري، 

الملتمس منه العملية المطلوبة، و يعد محضر وضع المعالم ينجز المهندس الخبير العقاري  
المحقق العقاري الذي بدوره  إلى، يرسله بعد ذلك المعالم إلىويتمم المخطط الطبوغرافي بالإشارة 

 من القانون  15و  14و هذا تطبيق لنص المادتين  المحافظ العقاري قصد تنفيذه، إلىيرسله 
17/123. 

أي انه تبين من خلال التصريحات نتيجة سلبية،  إلىالتحقيق العقاري فضت عملية أ إذاما أ    
ن صاحب الطلب لا يمارس الحيازة القانونية التي ات التي تلقاها المحقق العقاري، أالمعلومو 

                                                          ‌
 . 41قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق، ص   1
 . 11غالية قوسم، المرجع السابق ص   2
 . 47المرجع السابق، ص بوججو محمد،   3
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سب، فإنه لا يعترف له بملكية تتسمح له بالحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المك
الذي ( 15ملحق )العقاري الولائي مقرر رفض الترقيم العقاري العقار بحيث يصدر مدير الحفظ 

المعني بالأمر، ويقوم بإعلام الوالي في حالة عملية جماعية في أجل  إلىو يبلغ  ،1يكون مسببا
يه أشهر من تاريخ إيداع طلب فتح التحقيق العقاري، و هذا القرار هو قابل للطعن ف 6أقصاه 

 .2أمام الجهات القضائية المختصة

لم يفض التحقيق  إذا: " التي تنص على 17/12من القانون  17المادة  إليهما أشارت وهو 
نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا، يتضمن رفض  إلىالعقاري 

 .الترقيم العقاري 

خلال  ضائية الإدارية المختصة،مام الجهة الققرر المذكور أعلاه، قابلا للطعن أيكون الم
 .جال المقررة قانوناالآ

أشهرـ ابتداء من  2الوالي، في أجل أقصاه  أوالمعني  إلىيبلغ مقرر الرفض حسب الحالة 
 .3"أعلاه 7المنصوص عليه في المادة تاريخ إيداع الطلب 

 :عداد و تسليم سند الملكيةإ: الفرع الثاني 
افظ العقاري بتنفيذ مقرر القانونية، يقوم المحالمعاينات المادية و  بعد ثبوت  حق الملكية نتيجة

الذي تسلمه من طرف مدير الحفظ العقاري الولائي، و ذلك بإشهار الحقوق الناجمة عن  الترقيم
، بالتأشير على مجموعات البطاقات العقارية المؤقتة المنصوص عليها في 4التحقيق العقاري 

                                                          ‌
 . 41قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق، ص   1
 .173حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص   2
، سالف الذكر ،المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق  12-17القانون   3

 .تحقيق عقاري 
يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، و ذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء :"  17/12من القانون  1ف  16تنص المادة   4

 ..." .ل العقاري التحقيق العقاري في السج
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يشكل إجراء الإشهار وفقا ، و 12/13/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  27المادة 
 حق الملكية المكرس بهذه العملية،نقطة الانطلاق ل 76/63من المرسوم رقم  88لأحكام المادة 

 .  18/147من المرسوم التنفيذي  21هذا ما جاء في نص المادة 

 مدير الحفظ إلىالذي يرسله (  16ملحق)اثر هذا الإشهار يعد المحافظ العقاري سند الملكية 
  .1لولائي الذي يقوم بتسليمه للمعنيالعقاري ا

ما تعلق الأمر بعقار كان موضوع  سند  إذاو الجدير بالذكر بمناسبة هذا الإشهار، انه  -
اتخاذ الإجراء ك و ، لكن فقد حداثته، يجب شطب الإجراء المنفذ آنذا11/13/1961مشهر قبل 

 .2المناسب
كان هذا السند مشهر بمحافظة عقارية أخرى غير تلك المختصة إقليميا،  إذافي حالة ما  -

 :هذا الأخير بما يلي يتصل المحافظ العقاري بمدير الحفظ العقاري الولائي ليقوم
نفس الولاية، يوجه مدير  إلىتم إشهار السند الذي فقد حداثته بمحافظة عقارية تنتمي  إذا -

 . قاري المعني قصد شطب الإجراء أصل الملكيةالعالحفظ العقاري تعليمات للمحافظ 
، يعلم مدير الحفظ العقاري زميله محافظة عقارية تابعة لولاية أخرى أشهر السند ب إذا -

 . 3المناسبة للمحافظ العقاري المعنيللولاية المختصة ليوجه هذا الأخير التعليمات 
إجراء التحقيق  إطارعداد سند الملكية الذي يسلم في انه في حالة إ  إليهو ما يجدر الإشارة    

 إطار، أما بالنسبة للسندات المعدة في نجم عنه تحصيل رسم الشهر العقاري العقاري الفردي، ي
  .4الإجراء الجماعي للتحقيق العقاري فهي معفاة من هذا الرسم

                                                          ‌
 . 41قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق، ص   1
 . 72مختار مريم، المرجع السابق، ص   2
 . 49بوججو محمد، المرجع السابق، ص   3
 مقال للأستاذ شيخي منور، معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، المرجع السابق،  4

 . 12ص 
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لكل تحقيق  ، يتم مسك ملف18/1471من المرسوم التنفيذي  23ة و عليه حسب نص الماد
المعدة لملف على مجمل الوثائق المجمعة و عقاري  منجز بمديرية الحفظ العقاري، يحتوي هذا ا

 أونسخة من سند الملكية المتضمن تأشيرة الشهر العقاري،  إلىالتحقيق العقاري، إضافة  أثناء
ب كل ات التحقيق العقاري حسنسخة من مقرر رفض الترقيم و هذا حسب الحالة، ثم ترتب ملف

القيام بالأشغال التحضيرية لعمليات مسح  أثناءمصلحة مسح الأراضي  إلى، و التي تسلم بلدية
 . 2لمعنيةالأراضي العام في البلدية ا

 :المنازعات المترتبة عن إجراءات التحقيق العقاري: المبحـث الــثــاني

ن أداخلية ودولية، و ية هي مصدر عدة منازعات ن الملكية العقار أالتجربة العملية ثبتت أ
رية هي الركيزة ن الملكية العقاأ إلىكل منازعة جزائية منازعة عقارية، و هذا راجع  وراء

  .3الأساسية للمجتمع

القانون   إلىتطبيق أحكامه لا يخلو من المنازعات، و بالعودة  إطارن أي قانون في إ
ري المتعلق بعمليات التحقيق العقا 18/147المرسوم التطبيقي له رقم سالف الذكر، و  17/12

تطبيق إجراءات التحقيق العقاري اعتراضات  أثناءتثار أن ، من المتصور وتسليم سندات الملكية
منازعات قضائية واسعة بين الملاك و الحائزين  إلىاحتجاجات بل و حتى قد تصل أو 

ينية عقارية على العقار خر بحقوق عآجماعاتها الإقليمية، و كل مدعي  الدولة و أو المجاورين
 .المعني بالتحقيق

في ، و (ولالمطلب الأ)الاعتراضات تكون محل تسوية داخلية إداريا و  هذه المنازعات
 من خلال إليه، و هو ما سنتطرق (المطلب الثاني) تسوية القضائيةال إلىحالة فشلها يتم اللجوء 

 .هذا المبحث
                                                          ‌

 .سالف الذكر  18/147من المرسوم التنفيذي  23المادة   1
 . 72مختار مريم، المرجع السابق، ص   2
 . 123، ص 2116، 4، مجلة المحاماة، العدد "ولد الشيخ شريفة، إشكالات المنازعات العقارية، العقار الخاص  3
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 :الطعــــن الإداري: لوالمطـــلـب الأ

 إطارالاحتجاج على نتائج التحقيق العقاري المنجز في  أويعتبر الحق في الاعتراض 
ئري عمليات معاينه حق الملكية العقارية المباشرة، من الوسائل القانونية التي خولها المشرع الجزا

التحقيق العقاري للوقوف مرحلة معاينة حق الملكية و  أثناءلكل شخص من أجل حماية حقوقه 
على كافة الحقوق المترتبة على العقار موضوع طلب التحقيق العقاري، و قد نظم المشرع الحق 

والاحتجاجات  الشكاوى بالاعتراض بإجراءات قانونية من حيث المدة التي يمكن فيها تقديم 
من خلال   إليهرق هذا ما سنتطو بالبت فيها و إجراء جلسة  الصلح،  الجهة الإدارية المختصةو 

 .هذا المطلب

 :تقديم الاعتراضات: لوالفرع الأ 

ات المتمثلة في تقديم قيام المحقق العقاري بمهامه قد تعترضه مجموعة من المنازع أثناء
و يعتبر الاعتراض من الحقوق التي  ،حتجاجات من طرف الأشخاص المعنيةالااعتراضات و 

عمليات  إطارخولها المشرع الجزائري لكل من يدعي حقا على العقار المطلوب معاينته في 
سالف  17/12التحقيق العقاري المنجزة من اجل إعداد سندات الملكية وفقا لأحكام القانون 

 . الذكر

( 8)، بعد مرور ثمانية اوى الشكالاحتجاجات و  أوو تبدأ المدة المفتوحة للاعتراضات 
أيام من لصق المحضر المؤقت بمقر البلدية التي يقع بها العقار موضوع التحقيق العقاري 

تسري مدة الاحتجاجات ثلاثين و  ،18/147من المرسوم التنفيذي رقم  12حسب نص المادة 
ة الميدانية يوما وهي المدة التي يخضع فيها المحضر المؤقت الناتج عن عمليات المعاين( 31)

الاحتجاجات المحتملة جل التكفل بكافة الاعتراضات و أار واسع ببلدية موقع العقار، من لإشه
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يتم ، و 1قانوني إطار يبالمطالبة بحقوقه فالتي يمكن تسجيلها، و تمكين كل من له مصلحة 
 ذلك طبقا للمادتينمام العون المحقق و أعتراضات بحضور المعترضين شخصيا تقديم هذه الا

تبليغ الاعتراضات  أورسال إعن طريق  أو، 18/147من المرسوم  14و المادة  3ف 12
 16/13لمصالح الحفظ العقاري المختصة طبقا للأشكال القانونية التي يقرها ق إ م إ و القانون 

  .2المنظم لمهنة المحضر القضائي

يتم تقديم هذه الاعتراضات على مستوى مديرية الحفظ العقاري الولائية، و تسجل في سجل  
 . 17/123من القانون رقم  11للمادة  1خاص مفتوح لهذا الغرض حسب ما تنص عليه ف 

أماكن المعاينة قصد دراسة جدية  إلىعند تقديم الاعتراضات ينتقل المحقق العقاري من جديد 
عند الاقتضاء، و ... "  :17/12من ق  2ف  11ت عليه المادة هذه الأخيرة، و هو ما نص

عتراضات المثارة الا أوالميدان، قصد دراسة الاحتجاجات  إلىالمحقق العقاري من جديد ينتقل 
 .4"المعنيخر على العقار آكل مدع  أو المجاورينالحائزين من طرف الملاك و 

لفترة تعليق  اليةالمو يهدف الانتقال الثاني للأماكن الذي يتم في غضون الأيام الثمانية و 
 :ما يلي إلىالمحضر المؤقت 

ر مقرر مفصل عن مجريات العملية المرفوعة من ذوي الشأن، تحري الشكاوى دراسة التظلمات و 
مدير الحفظ العقاري الولائي، تحرير محضر نهائي في  إلىا إليهنتائج التحقيق المتوصل و 

 . 5للانتقال للأماكن اليةالمو يوم  15غضون 

                                                          ‌
حقيق العقاري، مجلة الدراسات و البحوث القانونية، العدد منى حنيش، دور مرحلتي الاعتراض و الصلح في المنازعات الت  1

 179، ص  1الثاني، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 
 . 51بوججو محمد، المرجع السابق، ص   2
 . 179، ص  نفسهمنى حنيش، المرجع   3
 . 51، ص نفسهبوججو محمد، المرجع   4
 . 161ص 159حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص   5
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 :الصلح محاولة: الفرع الثاني 

يمكن للمحقق العقاري تحديد جلسة صلح بين  17/12من القانون  12طبقا لنص المادة 
لزامي بحيث يجب على إجراء وهذا الإ، الاحتجاجات والاعتراضات المسجلةالأطراف لدراسة 

أيام على الأكثر من بداية  8ضون لك  في غوذالمحقق العقاري القيام به تحت طائلة العقوبة 
محاولة المصالحة في محضر مؤرخ وممضي من الاعتراض، و تدرج نتائج  أوثارة الاحتجاج إ

 : 1أصحاب المصلحة، و نفرق فيما يلي بين حالتينطرف العون المحقق و 

  :الصلح محاولةنجاح : لاأو 

( 17ملحق)محضر الصلح بتحرير المحقق العقاري يقوم اتفاق،  إلىالصلح  محاولة أدت إذا
جراء مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاتفاق، و تدرج فيه جميع النتائج التي توصل ويواصل الإ

طراف النزاع، أمضي عليه كل من المحقق العقاري و قيامه بجلسة الصلح، و ي أثناءا المحقق إليه
القانوني للعقار المعني بالترقيم الذي اتفاق حول الوضع المادي و  إلىكما قد يتوصل الأطراف 

 .2م التحديد النهائي للعقار المعنيعلى أساسه يت

مه مع محضر الصلح مرفقا يسلي بتحرير محضر نهائي و المحقق العقار  ميقو في الأخير و 
 .3حفظ العقاري الولائيله لمدير ال التقرير المفصلبالملف و 

 

 

 
                                                          ‌

 .51، ص سابقال المرجعبوججو محمد، 1
محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، بدون طبعة، منشورات بغداد،  2

 . 228، 227، ص ص 2119الجزائر،
 . 48طفي ، حداد نريمان، المرجع السابق ، ص قدوش ل 3
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  :الصلح محاولةفشل : ثانيا

ملحق ) الصلح بالفشل، يعد المحقق العقاري محضر عدم الصلح محاولةباءت  إذافي حالة ما 
من المرسوم التنفيذي  16هو ما نصت عليه المادة و  ،1الجلسة أثناءالذي يسلمه للأطراف ( 18
الصلح بالفشل، محضر عدم الصلح  محاولةباءت  إذايحرر المحقق العقاري " :18/147رقم 

لطرف الذي ان أجراء التحقيق العقاري موقف و إن أأثناء الجلسة للأطراف، مبينا فيه يسلمه 
لرفع دعوى قضائية أمام الجهات ( 9) نشهرياعتراضا في أجل قانوني مدته  أوقدم احتجاجا 

صفر عام  2المؤرخ في  10/19من القانون رقم  09القضائية المختصة، طبقا للمادة 
  .2"و المذكور أعلاه  9110فبراير  90لـ  قوافمال 0793

 أثناءاتفاق  إلىلم يتوصل الأطراف  إذانه في حالة ما أيتضح من المادة المذكورة أعلاه  عليهو 
القضاء لرفع  إلىيسلمه للأطراف للجوء ح يحرر المحقق محضر بعدم الصلح و الصل محاولة

المحضر تحت طائلة رفض الدعوى،  الدعوى، و ذلك في ظرف شهرين من تاريخ تسلمهم
 .3غاية صدور حكم نهائي فاصل في الموضوع إلىن إجراءات التحقيق موقفة أويبلغهم 

فظ العقاري لكي مدير الح إلىمحضر عدم الصلح وبالتالي يرسل المحقق العقاري نسخة من 
جال طلبات إشهار الدعوى القضائية المحددة قانونا بـ آهذا الأخير من التأكد من احترام  يتمكن

جال آجل المحدد لرفع الدعوى القضائية، وفي حالة عدم احترام أيام على الأكثر بعد الأ 8
بدوره يعلم المعني بالأمر بمواصلة إجراءات  شهار يبلغ مدير الحفظ العقاري الولائي الذيالإ

                                                          ‌
 . 165حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص  1
 .، المتعلق بالتحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية ، المرجع السابق 18/147المرسوم التنفيذي رقم    2
 . 49، صالسابق قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع  3
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ن لهذا الأخير تعيين محقق عقاري و يمك ،التي كانت متوقفة بسبب الاعتراضالتحقيق العقاري 
  .1لمواصلة التحقيق العقاري المتوقفمر تعذر الأ إذاخر آ

 :الطعــن القضائي: المطــلـــب الـثـانــــــي

الحائزين اعتراضات ومنازعات بين الملاك و  العقاري قد ينتج عن تطبيق قانون التحقيق 
التي تستدعي ضرورة عرضها على ى العقار محل التحقيق العقاري، و المدعين لحقوق عل

الجهات القضائية للفصل فيها، و تعتبر التسوية القضائية المرحلة الثانية لفض النزاعات بعد 
 .العقاري فشل مساعي التسوية الودية من طرف القائم بالتحقيق 

جراءات خاصة لفض النزاعات قضائيا وضع قواعد و  إلىو قد عمد المشرع    ب جان إلىا 
تعطي عملية ، و  17/12من القانون  12المادة  ذلك من خلالالإجراءات العامة في التقاضي و 

تدخل القاضي  إلىالعام  أوى المرفوعة من قبل أشخاص القانون الخاص و االتفرقة بين الدع
القاضي الإداري بحسب كل حالة دون المساس بحالات معينة يتدخل فيها القاضي  أوالعقاري 
 .2تقديم شكوى من مدير الحفظ العقاري الولائي أثناءالجزائي 

 :المنازعات التي يختص بها القضاء العادي: لوالفرع الأ 

يختص القضاء العادي بالفصل في جميع المنازعات، بما فيها المتعلقة بالعقار التي 
، و عليه فإنه المعنوية الخاضعة للقانون الخاص الأشخاص أوتنشأ بين الأشخاص الطبيعية 

ينعقد الاختصاص للقاضي العادي للنظر في المنازعات الناجمة عن إجراءات التحقيق العقاري 
 :، وهو ما سنتطرق له فيما يلي(ثانيا)القاضي الجزائي  أو(  لاأو ) العقاري سواء كان القاضي 

 

 
                                                          ‌

 . 169، ص  السابق تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع آلياتحمدي باشا عمر،  1
 .168احمد فواتيح فاطمة، المرجع السابق، ص   2
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 :ات التي يختص بها القضاء العقاري المنازع: لاأو 

تقديم احتجاجه راض على عملية التحقيق العقاري و لأي شخص الاعت 17/12أجاز القانون رقم 
بالتعرض له في جزء من ملكيته بمناسبة عملية تنصيب الحدود فيختص  أوبتمسكه بالملكية 

من ق إم إ  بعد فشل  512و  511القاضي العقاري في النظر في هذه المنازعات طبقا للمادة 
 . 1مساعي التسوية الودية للنزاع

 :من قانون إ م إ على ما يلي 516ة و تنص الماد

لقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين ينظر القسم العقاري في المنازعات المتع
 .2"الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص

 أوالحائز شخصا طبيعيا  أو رية في هذه الحالة من قبل المالكو ترفع الدعوى العقا
صفة حيازة الحائز صاحب الطلب، للقانون الخاص، للطعن في أركان وشروط و معنويا خاضعا 

ن الحائز يمارس أق العقاري، و التي يثبت بموجبها المعاينة عن طريق التحقيالمعني بإجراءات 
مشوبة بأحد العيوب  أون الحيازة كانت عرضية أ أوحيازة على ملك الغير بسند ملكية صحيح 

 .3الخفاء أواللبس  أومن إكراه 

المحكمة التي يوجد في دائرة  إلىيؤول الاختصاص الإقليمي في المنازعات العقارية 
يؤول : "م إ التي تنص من ق إ 518اختصاصها العقار، و هذا ما جاء في نص المادة 

ا لم ينص المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، م إلىالاختصاص الإقليمي 
 ."القانون على خلاف ذلك 

                                                          ‌
 " .ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية: " من ق إم إ 511المادة   1
 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سالف الذكر،المتضمن  18/19القانون رقم   2
 . 181حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق ، ص   3
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ابتداء من ( 2)مام القسم العقاري في أجل شهرين أن يتم رفع الدعوى القضائية أويجب 
ذلك يجب شهر العريضة الافتتاحية لدى  إلىتاريخ تحرير محضر عدم الصلح، إضافة 

رفعت الدعوى القضائية خلال الثمانية أيام على الأكثر التي  إذا االمحافظة العقارية في حال م
يقوم مدير الحفظ العقاري بإعلام صاحب  ، ثم(شهرين) تلي نهاية المدة القانونية لرفع الدعوى 

رئيس  أوعملية فردية، و يعلم الوالي  إطاركان التحقيق العقاري قد تم في  إذاالمعني  أوالطلب 
عملية جماعية، بأن إجراء  إطاركان  التحقيق العقاري قد تم في  إذاالمجلس الشعبي البلدي 
ذاهائي، و غاية صدور حكم قضائي ن إلىالتحقيق العقاري موقف  لم تشهر الدعوى القضائية  ا 

الاحتجاجات بعين يق العقاري دون أخذ الاعتراضات و جال القانونية تستمر إجراءات التحقفي الآ
  .1الاعتبار

القرار النهائي لصالح المدعى عليه يقوم القاضي العقاري بأمر  أوصدر الحكم  إذاعليه و 
 .2المحقق العقاري بمواصلة إجراءات التحقيق العقاري التي تنتهي بتسليم سند الملكية للمعني

  :المنازعات التي يختص بها القضاء الجزائي: ثانيا 

م تم على أساس يترقفي حالة اكتشاف " : نهأعلى   17/12من القانون رقم  18ة تنص الماد
تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي،  أوتصريحات غير صحيحة 

برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري للمعني، ويقدم شكوى أمام وكيل 
 . 3"الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية 

 في هذه الحالة بضرورة تقديم شكوى من طرفقيد تحريك الدعوى العمومية   17/12ن قانون إ
، دون باقي المتضررين من عملية الحصول على العقاري الولائي المختص إقليميا مدير الحفظ

                                                          ‌
 .، سالف الذكر  18/147من المرسوم التنفيذي رقم  19إلى  16انظر المواد من   1
 . 51، ص قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق  2
،المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،  17/12القانون رقم   3

 .المرجع السابق 
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الوثائق المزورة التي  أو ،سند الملكية بواسطة التحقيق العقاري من خلال التصريحات الكاذبة
ه رفع دعوى قضائية في نفس كما أجاز ل، 1قدمها الحائز المستفيد من عملية الترقيم العقاري 

ن المشرع الجزائري بهذا ألترقيم العقاري، غير جل إلغاء اأمام المحكمة الإدارية من أالوقت 
لا ميعاد رفع الدعوى مام وكيل الجمهورية و أيقم بتحديد ميعاد تقديم الشكوى  الخصوص لم

  .2للمطالبة بإلغاء الترقيم العقاري القضائية 

، يجب انتظار صدور الحكم امة في قانون الإجراءات الجزائيةيقا للقواعد العو عليه تطب
الجزائي بصفة نهائية، بعد ذلك يقوم القاضي الإداري بالفصل في دعوى إلغاء الترقيم العقاري، 

ل في غاية الفص إلىو بمفهوم أخر على القاضي الإداري إرجاء الفصل في الدعوى الإدارية 
  .3كم نهائيالدعوى العمومية بح

ئي، فإن القاضي الإداري تم إدانة المتهم من طرف القاضي الجزائي بحكم نها إذاو منه ف
الاستجابة لذلك الطلب، على أساس مامه النزاع المتعلق بإلغاء الترقيم العقاري ملزم بأالمطروح 

ن القرار كان مبنيا على الباطل و طبقا للقاعدة العامة فإن ما بني على باطل فهو باطل، أما أ
تم القضاء ببراءة المتهم من طرف القاضي الجزائي فإن هذا معناه أصحية الترقيم العقاري،  إذا
 لا لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالأفعال المجرمة منإلا يجوز للقاضي الإداري إلغاءه و 

 .4طرف المستفيد من الترقيم العقاري 

 

 
                                                          ‌

 . 55بوججو محمد، المرجع السابق، ص   1
 . 191منى حنيش، المرجع السابق ، ص   2
 . 51قدوش لطفي ، حداد نريمان، المرجع السابق ، ص   3
ايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه رح  4

 . 142، ص 2114في العلوم ، تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 :المنازعات التي يختص بها القضاء الإداري  :الفرع الثاني

المحاكم الإدارية  :"الإدارية على انه من قانون الإجراءات المدنية و  811تنص المادة 
 ."داريةفي المنازعات الإهي جهات الولاية العامة 

ل درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون أوتختص بالفصل في 
 .1"حدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهاإ أوالبلدية  أوالولاية  أوالدولة، 

فبذلك يكون المشرع الجزائري قد كرس صراحة المعيار العضوي السائد عند تحديد 
 98/12لى من القانون و ق مع نص المادة الأتتطاب 811الاختصاص النوعي للمحاكم و المادة 

 .للمحاكم الإداريةالمنشئ 

كل من  إلىبعد نهاية التحقيق ينتهي بذلك دور المحقق العقاري، و تسند بذلك المهمة 
نه في أصدار مقرر الترقيم العقاري، غير إمدير الحفظ العقاري والتي تتمثل صلاحياته في 

ن ينتهي الأمر برفض الترقيم من قبل مدير الحفظ العقاري المختص أبعض الحالات يمكن 
في حالات أخرى  يتم رفض شهر و ، نتيجة إلىلمعاينة واإقليميا، عندما لا تؤدي نتائج التحقيق 

المعني بعمليات شهر هذا السند  سند الملكية المحدد في هذا القانون من قبل المحافظ العقاري 
 .ائية الإدارية بموجب دعوى إداريةالاختصاص للجهات القضفي كلتا الحالتين ينعقد و 

هما دعوى إلغاء مقرر بالفصل فيهما القضاء الإداري، و  ن يختصتيومنه يتعين التمييز بين دعو 
 .دعوى إلغاء مقرر الترقيم العقاري رفض الترقيم العقاري، و 

  :يليوعليه سيتم دراسة المنازعات التي يختص بها القضاء الإداري كما 

 

                                                          ‌
 .إ، سالف الذكر ، المتضمن قانون إ م  18/19القانون رقم   1
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  :دعوى إلغاء مقرر رفض الترقيم العقاري : لاأو 

 المتضمن تأسيس إجراء 2117-12-27المؤرخ في  12-17من القانون   17تنص المادة 
لم يفضي  إذا"معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 

مسببا يتضمن ، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي مقررا نتيجة إلىالتحقيق العقاري 
، يكون المقرر المذكور أعلاه قابلا للطعن أمام الجهة القضائية رفض الترقيم العقاري 

 .1"المختصة 

المعنيين الحائزين عند  أوالمعني  إلىنلاحظ أنه بعد التبليغ بمقرر الرفض حسب الحالة 
( 6)في أجل أقصاه ستة  ند الإجراء الجماعي للتحقيق العقاري،الوالي ع أوالإجراء الفردي 

، يحق للمعني رفع دعوى أمام الجهة 2ب فتح التحقيق العقاري لشهر من تاريخ إيداع طأ
في  ممثلا من قبل مدير الحفظ العقاري الولائي اليةالمالقضائية الإدارية المختصة ضد وزير 

العريضة الافتتاحية للدعوى  وتخضع، مقرر الرفضأشهر من تاريخ تبليغ ( 4)أجل أربعة 
رقم من المرسوم التنفيذي  19،  17،18لعملية الشهر وفقا للأحكام التي حددتها المواد 

يق ، ويترتب على شهر العريضة الافتتاحية للدعوى تعل2118 15 19المؤرخ في  147 18
 .3عمليات التحقيق العقاري مؤقتا

  :ترقيم العقاري المشهردعوى إلغاء مقرر ال:ثانيا 

حافظ العقاري بالترقيم يقوم الم" :على ما يلي 17/12من القانون  1فقرة  16تنص المادة 
 ...."يق العقاري في السجل العقاري التحق أثناءذلك بشهر الحقوق المعاينة العقاري و 

                                                          ‌
،المتضمن  إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، المرجع  12-17القانون   1

 .السابق
 . 177،ص  176حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص   2
مذكرة تخرج لنيل شيكاوي سمير ، تأسيس السجل العقاري على ضوء إجراء معاينة حق الملكية عن طريق التحقيق العقاري،   3

 . 38،ص  2117/2111شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، 
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في ذلك، كما  يعتبر مقرر الترقيم العقاري المشهر سند قابل للطعن فيه بالإلغاء ممن له مصلحة
يجوز للمستفيد من مقرر الترقيم العقاري الطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري في مقرر 

 . 1المحافظ العقاري الرافض لإجراء الإيداع الخاص بمقرر الترقيم العقاري 

نه في حالة اكتشاف ترقيم تم أسالفة الذكر،   12-17من القانون   18تنص المادة 
تقديم وثائق مزورة يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري  أوعلى أساس تصريحات غير صحيحة 
، ويقدم شكوى لوكيل ية بإلغاء الترقيم العقاري للمعنالولائي برفع دعوى قضائية للمطالب
 .الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية

 أوبت إدانة الحائز بتهمة التصريحات الكاذبة فبعد الحصول على حكم جزائي نهائي يث
استعمال المزور يمكن للمحافظ العقاري رفع دعوى إلغاء الترقيم العقاري أمام الغرفة  أوالتزوير 

و م  3ف 17الإدارية المختصة، وهذا بعد شهر عريضة افتتاح الدعوى عملا بنص المادتين 
غاية الفصل في هذه  إلىحقيق العقاري إ م إ ، ويتم بموجب ذلك تعليق عملية الت ق 519

 . 2الدعوى 

مام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء أن يرفع دعوى أ كما يحق للمالك الحقيق للعقار
جود سند قام المحافظ العقاري بشهر مقرر الترقيم العقاري رغم و  إذاالترقيم العقاري، في حالة ما 

 .ملكية مشهر لفائدة الغير

                                                          ‌
 . 127عياد وهاب، المرجع السابق، ص  1
 . 39شيكاوي سمير، المرجع السابق، ص  2
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ي ارتكبه ذالخطأ ال المسؤولة عن الخطأ الذي سبب ضررا للغير بسبب وتكون الدولة هي
تأدية مهامه، مع وجوب رفع دعوى المسؤولية في أجل سنة ابتداء من  أثناءالمحافظ العقاري 

 .1حت طائلة سقوط المطالبة القضائيةتاريخ اكتشاف الفعل الضار ت

الحق  سنة ابتداء من ارتكاب الخطأ، وللدولة 15وفي كل الأحوال تتقادم الدعوى بمرور 
في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة الخطأ الجسيم لهذا الأخير عملا بنص 

ي العام ضالمتضمن إعداد مسح الأرا 12/11/1975المؤرخ في  75/74ن الأمر م 23المادة 
. 2و تأسيس السجل العقاري 

                                                          ‌
العمرية، دور إجراء التحقيق العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  بوقرة  1

 . 471، ص  2117، جوان 8المسيلة، العدد 
 . 178حمدي باشا عمر، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق،  2
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 الـــخاتـــــمــة 

كية العقارية رغم اعتماد المشرع الجزائري على نظام الشهر العيني بغية تطهير المل
لوسائل قانونية من خلال إصداره لا انه في كل مرة كان يتخذ تدابير إالخاصة و حمايتها، 

ليات التي تسير بين هذه الآ و من ،عمليات المسح العقاري العام تنظيمية لمواجهة التأخر فيو 
والتي بموجبها يتم تسليم  ،ة التحقيق العقاري آليبالموازاة مع عملية المسح العام للأراضي نجد 

بهدف  الشخصي أصحابه شهادة ملكية بعد شهرها في مجموعة البطاقات العقارية على الشكل
 .حمايته من كل اعتداءضمان الحق في العقار و 

المؤرخ  17/12رقم  من خلال دراسة و مناقشة المواد التي تضمنها القانون رقم القانون 
تسليم سندات الملكية عن تأسيس إجراء معاينة حق الملكية و ، المتضمن 27/12/2117في 

، نتوصل  2118ماي  19المؤرخ في  18/147مرسومه التنفيذي رقم و  طريق التحقيق العقاري 
ليات لنقائص والعيوب التي تضمنتها الآصدار هذا القانون من أجل تغطية اإتم  لى القول بأنهإ

سندات الملكية الخاصة في الأراضي غير الممسوحة السابقة التي اعتمدت لضبط وا عداد عقود و 
كذا لتفعيل عملية مسح و  1983سنة  لعمل بعقد الشهرة منذخاصة بعد السلبيات التي خلفها ا

 .الأراضي العام

ما يتعلق ولتطبيق إجراء التحقيق العقاري استوجب المشرع جملة من الشروط، منها 
حقيق العقاري عن لى التإما يتعلق بالحيازة القانونية، ويتم اللجوء  منهابالعقار محل التحقيق، و 

صفة فردية من طرف كل شخص تتوفر فيه لى مدير الحفظ العقاري، إما بإطريق تقديم طلب 
و رئيس المجلس الشعبي البلدي أبصفة جماعية بمبادرة من الوالي  الشروط سالفة ذكر، إما

 .حضرية  وأو تهيئة عقارية ريفية أج بناء ذلك بهدف إنجاز برامو 

ظ جهة إدارية والمتمثلة في مديرية الحفال لية التحقيق العقاري آتطبيق  ولقد اسند المشرع
العقاري، حيث يقوم المحقق العقاري الذي يعينه مدير الحفظ العقاري الولائي بمباشرة عملية 
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التحري حول واقعة الحيازة، لى موقع العقار لمعاينته والبحث و إالتحقيق العقاري و ذلك بالتنقل 
م بقو  قيعكس عقد الشهرة الذي كان يتم بناء على تصريحات المعني، و على اثر نتيجة التحق

و مقرر رفض الترقيم حسب الحالة، فإذا أمقرر الترقيم  مدير الحفظ العقاري الولائي بإصدار إما
لى المعني إعداد سند الملكية الذي يسلم إ يقوم المحافظ العقاري بإشهاره و صدر مقرر الترقيم 

سند من و يسلم فيه ال من طرف مدير الحفظ العقاري الولائي، خلافا لعقد الشهرة الذي كان يعد
 .طرف الموثق

كما قد كفل المشرع بموجب هذا الإجراء حق الأطراف في الاعتراض بخصوص نتائج 
بعد الانتهاء منه، فيتم رفع أو التحقيق العقاري سواء كان ذلك أثناء السير في التحقيق 

مام مديرية الحفظ العقاري كجهة إدارية مختصة بإجراء التحقيق العقاري، و في أالاعتراضات 
 .القضاء إلىفشل التسوية الودية يتم اللجوء  حالة

ذا ما تمت المقارنة بين هذا الإجراء و إجراء عقد الشهرة فإن هذا الأخير إو عليه   
مكن الموثقين من خلاله من تسوية عدد كبير من العقارات التي كان أصحابها لا يحوزون على 

ية الخاصة في الجزائر، لكن الملكية العقار  لى حد ما تطهيرإستطاع سندات مثبتة لملكيتهم فقد ا
العقاري الولائي  ن المشرع الجزائري كانت له نظرة أخرى تتمثل في إعطاء مدير الحفظأيبدو 

البحث في عناصر الحيازة لغرض تسليم سندات الملكية عن طريق التقادم سلطة التحقيق و 
 .سبتالمك

لك جليا من خلال يتضح  ذو  ،لإجراءما الواقع العملي فقد اثبت عدم نجاعة هذا اأ  
لا إثلاثة عشر سنة منذ صدور القانون لى حين اليوم ، حيث انه قد مضت إالمدة التي مضت 

 :                                   انه لم يحقق الأهداف المرجوة منه و يرجع ذلك لعدة أسباب نذكر أهمها 

 .شخاص يجهلون هذا الإجراءأغلب الأن أنقص الإشهار بهذه العملية حيث  -
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وعدم اطلاعهم على التشريع  ،المعينين لمباشرة هذا الإجراء نقص خبرة المحققين العقاريين -
 .العقاري 

ة التحقيق والتنقل نقص الإمكانيات البشرية والمادية المسخرة لهذه العملية مما يصعب عملي -
 .لى العقار المراد التحقيق فيهإ

ذلك نظرا   ،18/147من المرسوم  17جال القانونية المذكورة في المادة استحالة احترام الآ -
 .للعدد الهائل من الملفات المتواجدة لدى مصالح الحفظ العقاري 

ام الشهر الشخصي يبقى نتيجة العمل بنظ 17/12طار القانون إن سند الملكية الصادر في إ -
 .لى إجراء التحقيق العقاري إتمتد  تي يعاب بها هذا النظام قدعليه فإن كل السلبيات الو 

ن نختمها بجملة من الاقتراحات التي نراها أهذه الدراسة المتواضعة التي نود و على ضوء    
 :لية و المتمثلة فيرورية من أجل إعادة تفعيل هذه الآض

صدار قانون أساسي ينظم ا  و  ،تكوين المحققين العقاريين الذين يتم تعينهم لهذا الغرض -
 .ت المحقق العقاري، بحيث يحدد كل من واجباته و يحفظ له حقوقه صلاحيا

انون على الدولة استغلال وسائل الإعلام للإشهار بهذه العملية مثلما فعلت بالنسبة للق -
تمام إنجازها، المتعلق بمطابقة البن21/17/2118المؤرخ في  18/15  .ايات وا 
بما فيها تكنولوجيات الإعلام  لإنجاح هذه العمليةالبشرية اللازمة تسخير الإمكانيات المادية و  -
دارة مسح اهم في الاتصال بمكاتب التوثيق و لي و ذلك بوضع شبكة برمجة عالية تسالآ ا 

 .الأراضي
لية التحقيق آالمتضمن  17/12ون في الأخير يجب التنويه بأنه لا يمكن الاعتماد على القانو 

التطهير العقاري، بل من الضروري الإسراع من العقاري بصفة أحادية من أجل إنجاح عملية 
قارية الخاصة إنهاء عمليات المسح العام للأراضي لأنها السبيل الوحيد لتطهير الملكية الع

 .بصفة نهائية وقطعية



  الملاحق

 

 اتـــرس الملحقــفه

 فتح التحقيق العقاري  طلب:  70ملحق رقم

 -عملية فردية-سجل إيداع الطلبات  : 70ملحق رقم

 -عملية فردية-سجل الشكاوى  :70ملحق رقم  

 وصل استسلام : 70ملحق رقم

 ي ح التحقيق العقار مقرر فت : 70ملحق رقم

 التحقيق العقاري  طلبمذكرة رفض  : 70ملحق رقم

 -ةعملية جماعي-سجل إيداع الملفات  : 70ملحق رقم

 -عملية جماعية-شكاوى سجل ال :70ملحق رقم 

 مقرر تعيين المحقق العقاري  : 70ملحق رقم

 ي بطاقة التحقيق العقار  : 07ملحق رقم

 طلب المعلومات : 00ملحق رقم 

 المحضر المؤقت : 00ملحق رقم

 المحضر النهائي : 00ملحق رقم

 مقرر الترقيم العقاري  : 00ملحق رقم

 الترقيم العقاري مقرر رفض  :00ملحق رقم 

 سند الملكية :00ملحق رقم 

 محضر الصلح :00ملحق رقم 

 محضر عدم الصلح :00ملحق رقم 



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 طلب فتح تحقيق عقاري 
 (شخص طبيعي)

 :اسم الأب:                            الاسم:                     اللقب:    الطالب
 :تاريخ ومكان الازدياد

 : المهنة
 :العنوان
 (:عند الاقتضاء) الوكيل
 :الاسم:               اللقب

 :محرر الوكالة
 :تعيين العقار

 :قسم رقم:                          بلدية
 : الحي أو المكان المسمى

 :لشارعا
 : طبيعة العقار

 
 :المساحة:                             المحتوى المادي

 الجنوب -الشمال                            -: الحدود
 الغرب -الشرق                             -       

 :كيفية شغل العقار
 .الإمضاء                        

                                 0ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية

 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 سجــل إيــداع الطلبــات

 عمليـة فردية

 

 

 :الجهة اليمنى
 الرقم اسم ولقب صاحب الطلب اسم ولقب الوكيل تعيين العقار بلدية موقع العقار شغل العقار طبيعة

      

 

 :الجهة اليسرى 
مراجع سند  تاريخ تسليم السند ملاحظات

 الملكية

مقرر رفض الترقيم 
 العقاري 

مراجع إشهار مقرر 
 الترقيم العقاري 

مقر فتح التحقيق 
 العقاري 

مذكرة رفض 
 الطلب
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية

 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 سجــل الشكــاوى 

 (عملية فردية)

 

 :الجهة اليمنى
تعيين العقار محل  موضوع الشكوى 

 الشكوى 

اسم ولقب المحتج 
صاحب ) ضده
 (الطلب

اسم ولقب المحتج 
 أو المعترض

تاريخ تسجيل 
 الشكوى 

 الرقم التسلسلي

 

 :الجهة اليسرى 
تاريخ إيداع  ملاحظات

 القرار القضائي

في حال إشهار 
الدعوى 
، ذكر ةالقضائي

تاريخ تبليغ 
صاحب الطلب 

بتوقيف 
 التحقيق العقاري 

في حال عدم 
الصلح، ذكر 

إشهار مراجع 
الدعوى 
 القضائية

تاريخ محضر 
الصلح أو عدم 

 الصلح

تاريخ محاولة 
في ) الصلح

حال قبول 
 (الشكوى 

مراجع مذكرة رفض 
في حالة ) الشكوى 

 (عدم قبولها
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  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة المالية

 العامة للأملاك الوطنيةالمديرية 

 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 طلب فتح تحقيق عقاري  وصل إيداع

 

 :الاسم:                         اللقب

 :العنوان

 :مطالب بحق الملكية على العقار الكائن

 :قسم رقم:               بلدية

 :الحي أو المكان المسمى

 :الشارع

 :طبيعة العقار

 :المساحة                          :المحتوى المادي

 :الجنوب -الشمال                          -: الحدود

 :الغرب -الشرق                          -        

 

 تاريخ إيداع الطلب

مضاء العون   خاتم وا 
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 الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 مقر رقــم    مــؤرخ فــي
 يتضمن فتح عقاري 

 0770فبراير سنة  00الموافق  1201صفر عام  9مؤرخ في  70-70نظرا للقانون رقم  -
 الملكية عن طريق تحقيق عقارية؛يتضمن إجراء لمعانيه حق الملكية العقارية وتسليم سندات 

 (.......................ة)المودع من طرف السيد:          بموجب النائب المؤرخ في -
 (..................................................................................ة)الساكن

 :الرامي إلى معاينة حق الملكية على العقار الكائن بـ
 :قسم رقم:                        ديةبل

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة العقار
 :المساحة:                           المحتوى المادي

 :الجنوب -الشمال                             -: الحدود
 الغرب -:                            الشرق  -         

 منجز من قبل السيد                المهندس الخبير العقاري تبعا للمخطط ال -
 يقــــــرر

تفتح عملية تحقيق عقاري ترمي إلى معانيه حق الملكية العقارية وتسليم سد : المادة الأولى
على العقار المعين أعلاه، كما هو محدد في (.....................ة)الملكية لفائدة السيد

 .المهندس الخبير العقاري ...............................السيدالمخطط المعد من قبل 
، بصفة محقق عقاري، للقيام بالتحقيق (الرتبة.....................)يعين السيد: المادة الثانية

 .العقاري المطلوب
 .المدير الولائي الحفظ العقاري 

 

 0ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 ضـرة رفـمذك
 طلب تحقيق عقاري 

 إن مدير الحفظ العقاري،
 (ة)وبعد دراسة طلب السيد

 :اسم الأب:                   الاسم:                     اللقب
 :المهنة
 :العنوان

 :المقيد في سجل إيداع الطلبات تحت رقم:                       المقدم بتاريخ
 :متعلق بعقار الكائن بـ

 :قسم رقم  :                           بلدية
 :الحي أو المكان المسمى

 :الشارع
 :طبيعة العقار

 :المساحة:                         المحتوى المادي
 الجنوب -الشمال                          -: الحدود

 :الغرب -:                         الشرق  -        
 الطلب( ة)استنادا للملف المقدم من طرف صاحب

 :يصرح برفض الطلب السيد أو الأسباب التالية
 المدير الولائي للحفظ العقاري 

 

 
 0ملحق  -ةعمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكي

  



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية

 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 

 اتـداع ملفــل إيــسج

 ةـعملية جماعي

 

 :الجهة اليمنى
طبيعة شغل 

 العقار

بلدية موقع 
 العقار

اسم ولقب  تعيين العقار
 الوكيل

اسم ولقب 
صاحب 
 الطلب

مراجع قرار 
 الوالي

تاريخ إيداع 
 الملف

 الرقم

        

 

 :الجهة اليسرى 
تاريخ تسليم  ملاحظات

 السند

مراجع سند 
 الملكية

مقرر رفض 
 الترقيم العقاري 

مراجع إشهار 
مقرر الترقيم 

 العقاري 

مقرر تعيين 
 المحقق العقاري 

 مذكرة رفض الطلب

       

 

 
 

 0ملحق  -وتسلم سندات الملكيةعمليات التحقيق العقاري 



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 اوى ــل الشكــسج
 ةـة جماعيـعملي

 :الجهة اليمنى
موضوع الاحتجاج 

 أو الاعتراض

اسم ولقب المحتج  تعيين العقار
صاحب ) ضده
 (الطلب

اسم ولقب المحتج 
 أو المعترض

تاريخ تسجل 
 الشكوى 

 الرقم التسلسلي

      
 
 

 
 :الجهة اليسرى 

تاريخ إيداع  ملاحظات
 القرار القضائي

في حال إشهار 
الدعوى 

القضائية، ذكر 
تاريخ تبليغ 
صاحب الطلب 
والوالي بتوقيف 

التحقيق 
 العقاري 

في حال عدم 
الصلح، ذكر 
مراجع إشهار 

الدعوى 
 القضائية

تاريخ محضر 
الصلح أو عدم 

 الصلح

تاريخه محاولة 
في ) الصلح

حال قبول 
 (الشكوى 

مذكرة رفض 
في حال ) الشكوى 

 (عدم قبولها

       
 
 
 
 
 

 

 .0ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية
 
 



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 للأملاك الوطنيةالمديرية العامة 
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 مقــرر رقـم   مـــؤرخ
 يتضمن تعيين محقق عقاري 

 (عملية جماعية)
يتضمن تأسيس إجراء  0770فبراير سنة  00الموافق  1201صفر عام  9مؤرخ في  70-70نظرا للقانون رقم  -

 قيق عقاري؛لمعانيه حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تح
 0771مايو سنة  19الموافق  1209جمادى الأولى عام  11مؤرخ في  120-71نظرا للمرسوم التنفيذي رقم  -

 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية؛
بموجب قرار الوالي رقم         المؤرخ في      المتضمن فتح عملية   تحقيق عقاري ترمي إلى معاينة حق  -

 الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية؛
 (:ة)المقدم من طرف السيد:                    لموجب الطلب المؤرخ في -

 (:ة)الساكن 
 :الرامي إلى معاينة حق الملكية على العقار الكائن بـ

 :قسم رقم:                            بلدية
 :الحي أو المكان المسمى

 :الشارع
 :العقارطبيعة 

 :المساحة:                         المحتوى المادي
 الجنوب -الشمال                          -: الحدود

 :الغرب -:                         الشرق  -        
 يقــــرر

عاينة حق ، بصفته محقق عقاري، للقيام بتحقيق عقاري يرمي إلى م(الرتبة.......)يعين السيد: المادة الأولى
على العقار المعين أعلاه، كما هو محدد في (.........ة)الملكية العقارية وتسليم سند الملكية لفائدة السيد

 .المهندس الخبير العقاري ..........المخطط المعد من قبل السيد
 المدير الولائي للحفظ العقاري 

 0ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية

 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 عقــاري التحقيـق البطاقــة 

 :العقار

 :قسم رقم:                             بلدية

 :الحي أو المكان المسمى

 :الشارع

 :طبيعة الملكية

 :المساحة                   :  المحتوى المادي

 الجنوب -الشمال                      -: الحدود

 الغرب -الشرق                      -        

 :الوثائق المسلمة

 

 

 

 :ملاحظات

 المحقق العقاري 
 

 07ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 طلــب معلـومات
 0770فبراير سنة  00الموافق  1201صفر عام  9مؤرخ في  70-70في إطار القانون رقم

يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق 
 عقاري؛
 (:.................................................الوظيفة) من السيد يطلب

 :إبلاغ مصالحي بكل الحقوق العينية العقارية المحتملة، لفائدة مؤسسته، على العقار الكائن بـ
 :قسم رقم:                             بلدية

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة الملكية
 :المساحة:                     الماديالمحتوى 
 الجنوب -الشمال                      -: الحدود

 الغرب -الشرق                      -        
 (:ة)ملكية هذا العقار مطالب بها من طرف السيد

 :اسم الأب:                       الاسم:                      اللقب
 :الازديادتاريخ ومكان 

 :المهنة
 :العنوان

 المدير الولائي للحفظ العقاري 
 
 

 00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية
 
 
 



  الملاحق

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 محضر مؤقت للتحقيق العقاري 
 :المحقق العقاري 

 :الرتبة
 :مؤرخ في:           أمر بمهمة رقم

 :متعلق بالتحقيق العقاري حول الملكية الكائنة بـ
 :قسم رقم:               بلدية

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة الملكية
 :المساحة:                               المحتوى المادي

 الجنوب -                         الشمال     -: الحدود
 الغرب -الشرق                               -         

 :بموجب طلب مقدم من طرف
 :اسم الأب:                     الاسم:                   اللقب

 :تاريخ ومكان الازدياد
 :المهنة
 :العنوان

 :نتائج التحقيق
 :الاعتراضاتمكان استقبال الاحتجاجات أو 

 :الساعة:                   التاريخ
 المحقق العقاري 

 

 00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 العقاري المحضر النهائي للتحقيق 
 ................................من سنة ألفين و.........................................يوم

 :أنا الممضي أسفله المحقق العقاري 
 :الرتبة

 :أشهد أن حق الملكية المطالب من طرف
 :اسم الأب:                     الاسم:                         اللقب

 :لازديادتاريخ ومكان ا
 :المهنة
 :العنوان

 :المتعلق بالملكية الكائنة بـ
 :قسم رقم:                     بلدية

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة الملكية
 المساحة:                  المحتوى المادي

 الشمال -: الحدود
 الجنوب -        
 الشرق  -        
 الغرب -        

 :ائية للتحقيق العقاري النتائج النه
 المحقق العقاري 

 
 

 .00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 عقــاري الترقيم المقــرر 
 لولايةإن مدير الحفظ العقاري 

 (ة)تبعا لطلب السيد
 :اسم الأب:                       الاسم:                  اللقب

 :تاريخ ومكان الازدياد
 :رقم وتاريخ شهادة الميلاد

 :الحالة العائلية:                              المهنة
 :العنوان

، المتضمن تأسيس إجراء 00/70/0770المؤرخ في  70-0المطالب لحق الملكية، في إطار القانون 
 :لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، على العقار المعين أدناه

 :قسم رقم:                     بلدية
 :الحي أو المكان المسمى

 :الشارع
 :طبيعة الملكية

 :المحتوى والمساحة
 الجنوب -                             الشمال - :الحدود

 الغرب -                              الشرق  -         
 (ة)استنادا للملف المقدم من طرف العارض
 المحقق العقاري (          ة)استنادا للمعطيات المدونة في تقرير السيد
 :تقرر ترقيم في السجل العقاري للحقوق 

 .مدير الحفظ العقاري 
 00ملحق  -العقاري وتسلم سندات الملكيةعمليات التحقيق 



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 عقاري الترقيم المقرر رفض 
 إن مدير الحفظ العقاري،

 (ة)تبعا لطلب السيد
 :اسم الأب             :    الاسم:                     اللقب

 :تاريخ ومكان الازدياد
 :المهنة
 :العنوان

، المتضمن 00/70/0770المؤرخ في  70-70لحق الملكية، في إطار القانون ( ة)المطالب
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري، 

 :على العقار المعين أدناه
 :قسم رقم                        :     بلدية

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة العقار
 :المساحة:                        المحتوى المادي

 الجنوب -الشمال                          -:الحدود
 الغرب -الشرق                          -        

 الطلب( ة)استنادا للملف من طرف صاحب
المحقق (        ة)استنادا للمعطيات المدونة في المحضر النهائي المعد من طرف السيد

 العقاري 
 :سيصرح برفض الترقيم العقاري للسبب أو الأسباب التالية

 المدير الولائي للحفظ العقاري 
 

 00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 ملكيةالسند .                                مديرية الحفظ العقاري لولاية

 ؛:.........................المحافظ العقاري لـ
المتضمن  0770فبراير سنة  00الموافق  1201صفر عام  9مؤرخ في  70-70بمقتضى القانون رقم  -

 منه؛ 11تأسيس لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريف تحقيق عقاري لاسيما المادة 
 ...رقم... مجلد../../.. ، المشهر في ...رقم../../.. نظرا لمقرر الترقيم العقاري المؤرخ في  -

 :يعد سند هذا لفائدة
 :تعيين المالك

 :..................اسم الأب:.........................الاسم..............:....اللقب
 :.................................................................تاريخ ومكان الولادة

 :.................................................الجنسية:......................المهنة
 ............................................................................:..العنوان

 :.............................................................الحصة في حالة الشيوع
 تعيين العقار

 :...........................المسمىالمكان :....................................البلدية
 :...............................................................................الشارع

 :........................الطبيعة:.....الحصة رقم:...............القسم المسحي رقم
 .سنتيار...........أر..........هكتار:....................المساحة
 :................................من الجنوب:.......................من الشمال     :الحدود

 :..............................من الغرب:...........................من الشرق             
 :قيمة العقار

 (.........................قامبالأر (.....................)بالأحرف:)قيم العقار بثمن قدره
 أعباء وشروط
صفر  9مؤرخ في  70-70من القانون رقم  11على أحكام المادة( ين)مطلع( م)أنه( أو الملاك) صرح المالك

 .، المذكور أعلاه0770فبراير سنة  00الموافق  201عام 
 إشهاد

 .هر والمذكور أعلاهسند الملكية هذا مصادق عليه طبقا لمحتوى مقرر الترقيم العقاري المش
 إمضاء وختم المحافظ العقاري 

 00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 مديرية الحفظ العقاري لولاية

 حـصلالر ـمحض
 ..................................من سنة ألفين و.......................................يوم

 :أنا الممضي أسفله المحقق العقاري 
 :أشهد معاينة الصلح المعلن بحضوري، بين

 ، المعترض،(:......................................................ة)السيد
 :العنوان

 :متصرف باسم
 :وبين
 ، المعترض ضده،(:...............................................ة)السيد

 :العنوان
إثر احتجاج أو اعتراض مصاغ حول حق الملكية المطالب به من طرف المعترض ضده حول 

 :العقار الكائن بـ
 :قسم رقم:                             بلدية

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة العقار
 :المساحة:                        المحتوى المادي

 الجنوب -الشمال                          -:الحدود
 الغرب -الشرق                          -       

 :.............................................للأسباب( ناجحة)نتائج محاولة الصلح 
..................................................................................... 

 المحقق العقاري 
 

 00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة المالية

 المديرية العامة للأملاك الوطنية
 العقاري لولايةمديرية الحفظ 

 صلحال عدم محضر
 .............................من سنة ألفين و........................يوم

 :أنا الممضي أسفله المحقق العقاري 
 :أشهد معاينة الصلح المعلن بحضوري، بين

 ، المعترض،(:....................................ة)السيد
 :العنوان

 :متصرف باسم
 :وبين
 ، المعترض ضده،(:...............................ة)السيد

 :العنوان
إثر احتجاج أو اعتراض مصاغ حول حق الملكية المطالب به من طرف المعترض ضده حول 

 :العقار الكائن بـ
 :قسم رقم:                             بلدية

 :الحي أو المكان المسمى
 :الشارع

 :طبيعة العقار
 :المساحة:                        ماديالمحتوى ال

 الجنوب -الشمال                          -:الحدود
 الغرب -الشرق                          -       

 :.............................................للأسباب( فاشلة)نتائج محاولة الصلح 
..................................................................................... 

    
 المحقق العقاري  

 00ملحق  -عمليات التحقيق العقاري وتسلم سندات الملكية



  الملاحق

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 المراجع

 

 قـــائمة المراجــــع

النصوص القانونية  -أولا   

 :القوانين  – 0

  31العدد ، الجريدة الرسمية،19/16/1984سرة، المؤرخ في المتضمن قانون الأ 84/11القانون ،
 .31/17/1984المؤرخة في 

 رسمية الجريدة ،الالعقاري  التوجيه، المتضمن  18/11/1991، المؤرخ في 25/  91القانون رقم
، الجريدة  25/19/1995، المؤرخ في  26/ 95،المعدل والمتمم بالأمر رقم1991لسنة  49عدد ال

 .27/19/1995، بتاريخ  55الرسمية، العدد 
  رقم القانون ب لأوقاف المعدل والمتمم بالقوانينالمتعلق با 27/14/1991الصادر في  91/11القانون

المؤرخ في  12/11المتعلق بتعديل قانون الأوقاف، والقانون  22/15/2111المؤرخ في  11/17
 .91/11يعدل ويتم القانون  14/12/2112

  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 2116فيفري  21المؤرخ في  12-16القانون رقم. 
  ية العقارية ،المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملك 27/12/2117، المؤرخ في  12-17القانون

، المؤرخة في  15العدد ،  الجريدة الرسميةوتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ، 
28/12/2117  . 

  الإجراءات المدنية والإدارية،  المتضمن قانون  25/12/2118المؤرخ في  18/19القانون رقم
 .13/18/2118،المؤرخة في  21 العدد، الجريدة الرسمية

  الجريدة الرسمية، ، 2116مارس  6، المتضمن الدستور الجزائري، المؤرخ في 16/11القانون رقم 
 .2116مارس  7، المؤرخة في  14عدد ال

 الأوامر  -9

  تأسيس متضمن إعداد مسح الأراضي العام و ال ،12/11/1974المؤرخ في  ،74/75الأمر رقم
  . 1975ة لسن 92الجريدة الرسمية رقم ، السجل العقاري 
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 عدد ال الجريدة الرسمية،، المتضمن القانون المدني ،  26/19/1975، المؤرخ في  75/58مر الأ
 .، المعدل و المتمم 31/19/1975في المؤرخ  78
 
 المراسيم التشريعية  -1

 المتعلق بإعداد مسح الأراضي 1976/13/25المؤرخ في  62-76 رقمالتشريعي  المرسوم
 .1976لسنة  31العام الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،  1976/13/25المؤرخ في  63-76التشريعي رقم لمرسوم ا
المؤرخ في  211-81، المعدل و المتمم بالمرسوم  1976لسنة  31الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

 .1993/15/19المؤرخ في  123-93و المرسوم التنفيذي  1981/19/13

 25المؤرخ  فـــي 76/63، المعدل للمرسوم 13/19/1981المؤرخ في  81/211 التشريعي المرسوم 
،الصادرة بتاريخ  31المتعلق بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية عدد  13/1976/

13/14/1976. 
 34، الجريدة الرسمية، العدد  23/15/1993، المؤرخ في  93/132رقم  التشريعيلمرسوم ا  ،

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63المعدل للمرسوم  ، 23/15/1993بتاريخ 

  المؤرخ  المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية،، 147– 18المرسوم التنفيذي رقم
 . 2118لسنة  26،الجريدة الرسمية  العدد 2118ماي  19في 

الــكـــتــب  –ثانيا   

 المراجع العامة   -أ 

 دار هومه،  دون طبعة، حمد خالدي ، الحيازة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري،أ
 .2114الجزائر 

  ،2115دار الهدى، الجزائر ، الحاج هني جوهر، الحيازة فقها و تطبيقا، دون طبعة. 
  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء التاسع ،أسباب كسب الملكية

والحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، المجلد الثاني ، الطبعة الثانية، دار النهضة 
 .  1993العربية،
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 ضوء آراء الفقهاء و أحكام القضاء، الطبعة الأولى ، دار  عمر زودة ، كتاب الإجراءات المدنية على
 . 2118/2119الاتصال ،  السنة الأكاديمية 

 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  دون طبعة،  محمدي فريدة الزاوي، الحيازة و التقادم المكسب
2111 . 

 المراجع الخاصة   -ب 

  حكام القضائية، دار حدث الأأخر التعديلات و آحمدي باشا عمر ، نقل الملكية العقارية في ضوء
 . 2112هومه، الجزائر ، طبعة 

  ،الجزائر،  دار هومة، الطبعة الثانية،ليات تطهير الملكية العقارية الخاصة ،آحمدي باشا عمر
2114.  

  ، 2113دار هومة ، الجزائر، طبعة حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة 
  عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار

 . 2114 هومه، طبعة
  ليلى زروقي،  حمدي باشا عمر ،  المنازعات العقارية، طبعة جديدة في ضوء آخر التعديلات

 .2116دار هومة،  ، الطبعة الثانية وأحدث الأحكام،
  ،محمودي عبد العزيز،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، بدون طبعة

 .2119منشورات بغداد، الجزائر،

الرسائل و المذكرات الجامعية  -ثالثا   

:الرسائل الجامعية  –أ   

  النظام القانوني الجزائري ، رسالة عياد وهاب، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في
، 1مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص ، فرع قانون عقاري ، كلية الحقوق جامعة قسنطينة

2117 /2118. 
  ،رحايمية عماد الدين، الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري

العلوم ، تخصص قانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في
 . 2114وزو،  مولود معمري، تيزي 
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 : المذكرات الجامعية   -ب 

  شيخي منور، دعاوى الحيازة ومدى أهميتها على ضوء الاجتهاد القضائي، مذكرة لنيل شهادة
 .2116/2117مستغانم، الماستر، تخصص قانون خاص أساسي، جامعة عبد الحميد ابن باديس، 

 ،هادة مذكرة لنيل ش إثبات حق الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري، كرامة وفاء
  .2115/2116،  2جامعة وهران  الماجستير في القانون الخاص،

 لية التحقيق العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في آفواتيح فاطمة،  احمد
 .2114/2115بن باديس ، مستغانم، القانون، تخصص قانون مدني أساسي، جامعة عبد الحميد ا

 مذكرة لنيل  لية لإثبات الملكية العقارية الخاصة،آحداد نريمان، التحقيق العقاري ك لطفي، قدوش
في الحقوق، قسم القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل ،جامعة عبد شهادة الماستر 

 .2114/2115 ان ميرة بجاية،الرحم
  ، مختار مريم ، التحقيق العقاري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  قسم القانون الخاص

 .2112/2113تخصص إدارة عامة، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 

 مذكرات تخرج المدرسة العليا للقضاء  –ج 

  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة بوججو محمد، إثبات الملكية العقارية بين الحيازة والتحقيق العقاري
 . 2111/2114العليا للقضاء، الدفعة الثانية و العشرون ، 

  جراء معاينة حق الملكية عن طريق التحقيق إشيكاوي سمير ، تأسيس السجل العقاري على ضوء
 .2111/ 2117مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، العقاري، 

  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة بودالي نعيمة، إجراءات إثبات الحيازة العقارية وحمايتها المدنية
  .2116/2119العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر ،

 مذكرة ، "أراضي الملك"في الأراضي غير الممسوحة  حراش رضا، حماية الملكية العقارية الخاصة
 . 2116/2119تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر ، 

  ، ثبات الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة إعبد الرحمان ليندة
 . 2116/2119المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر ، 
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المقالات  -رابعا   

 مقالة حول مدى فعالية إجراء التحقيق العقاري في تطهير الملكية العقارية الخاصة، المزوار قدور ،
 2119، جامعة سيدي بلعباس،  11مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد 

 لية لتطهير الملكية العقارية آالعقاري كنوني المتعلق بالتحقيق غالية قوسم، مقالة حول النظام القا
 . ، دون سنة نشر ومدى فعاليته ، جامعة تيزي وزو

  ،2116،  4مجلة المحاماة، العدد  ،لمنازعات العقارية، العقار الخاصشكالات اإولد  الشيخ شريفة . 

 لتحقيق العقاري، مجلة الدراساتالصلح في المنازعات احنيش، دور مرحلتي الاعتراض و  منى 
 .ر، دون سنة نش 1البحوث القانونية، العدد الثاني، كلية الحقوق، جامعة قسنطينةو 

  لية  لإثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة آ،مقالة بعنوان التحقيق العقاري كسلام عبد الرحمان
 .2118انم ، العدد العاشر، يناير جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغ القانون العقاري  والبيئة ،

  ،مقال للأستاذ رامول خالد، قاعدة الرسمية أحد قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع الجزائري
 .2111، نوفمبر ، ديسمبر 14مجلة الموثق، العدد 

  مقال للأستاذ شيخي منور، معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق
 . 2118ين لناحية الغرب، سنة لموثقالعقاري، نشرة الغرفة الجهوية ل

  بوقرة العمرية، دور إجراء التحقيق العقاري في إثبات الملكية العقارية الخاصة، مجلة الحقوق و العلوم
 . 2117، جوان 8السياسية، جامعة المسيلة، العدد 

المطبوعات -خامسا  

  الوطنية، وزارة المالية، سبتمبر مطبوعة تقنيات التحقيق العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك
2117. 

  الجامعية  المحاضرات -سادسا

  ،موجهة لطلبة السنة حميدة نادية ، محاضرات في مقياس الملكية العقارية في التشريع الجزائري
 .2119/2121تخصص قانون خاص، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم ، الثانية ماستر 
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  ، ،موجهة لطلبة مزيان محمد الأمين، محاضرات في مقياس الملكية العقارية في التشريع الجزائري
، مستغانمص، جامعة عبد الحميد ابن باديس،، تخصص قانون خاالسنة أولى ماستر

،2118/2119. 
  بلعبدون عواد، محاضرات في مقياس عقود تبرعية ، موجهة لطلبة السنو الأولى ماستر، تخصص

 . 2118/2119ن خاص ، جامعة عبد الحميد ابن باديس ، مستغانم، قانو 

القرارات القضائية   -سابعا   

  18/12/1997المؤرخ في ،  136156، الغرفة المجتمعة، ملف رقم المحكمة العلياقرار صادر عن  ،
 . 1997المجلة القضائية ، العدد الأول، 

  المؤرخ في ، 232678، ملف رقم غرفة الأحوال الشخصية والمواريث ، المحكمة قرار صادر عن
 .2111المجلة القضائية، العدد الأول ، لسنة ،  22/12/2111

  العدد ، 1997ماي  23، المؤرخ في 148 541القرار رقم  ، الغرفة العقارية ، المحكمةقرار صادر عن
 .1997لمجلة القضائية لسنة االأول ،

  ،1910عدد خاص، سنة قرار منشور بنشرة القضاة . 
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 مــلخص مذكرة الماستر

استحدث المشرع الجزائري آلية قانونية جديدة من شأنها تطهير الوعاء العقاري، وذلك في إطار 
تسوية وضعية الأملاك العقارية تسوية وضعية الأملاك العقارية الخاصة، تفاديا للمشاكل 

العام للأراضي من جهة، وعن تطبيق عقد الشهرة منذ سنة المترتبة عن تّأخر عملية المسح 
 .من جهة أخرى  1983

، المتضمن تأسيس إجراء 27/12/2117المؤرخ في  17/12على إثر ذلك تم سن القانون رقم 
معاينة حق الملكية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري، و المرسوم التنفيذي رقم 

 . اسه يتم تسليم سند الملكية لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونيةو الذي على أس 18/147
حيث يكفل هذا الأخير تمكين الغير ممن له مصلحة على العقار محل التحقيق العقاري في 
تقديم الاعتراضات على نتائج التحقيق العقاري إداريا، التي يتولى المحقق العقاري البت فيها 

دعاء الأطراف، غير أنه في حالة فشل الحل وديا يتم اللجوء عن طريق عقد جلسة الصلح باست
إلى القضاء، و ذلك قبل التسوية النهائية لوضعية العقار ضمن البطاقات العقارية في السجل 

 . العقاري 
 :الكلمات المفتاحية

تسليم سندات الملكية  4- ،معاينة حق الملكية3- ، المحقق العقاري 2- ، التحقيق العقاري  1-
  .السجل العقاري 8- ، البطاقات العقارية7- جلسة الصلح ، 6- الاعتراضات ، 5-

Abstract of The master thesis  
    The Algerian legislator has created a new legal mechanism that would clean up the real estate  

 basis, as part of the regularization of the status of private real estate. The objective is to avoid     

 the problems related to the delay due to the cadastral operation on the one hand, and to the 

application of the act of notoriety since 1983 on the other hand. 

     In this regard, law No. 07/02 of 27/02/2007 stipulates the establishment of the procedure for 

the inspection of property rights and the deliverance of property title by real estate survey, and 

executive decree No. 08/147, according to which the title deed is issued to each person meeting 

the legal requirements. 

    This person will guarantee that others having an interest in the real estate subject to the real   

estate investigation are enabled to submit objections to the results of the real estate investigation 

administratively, which the real estate investigator decides by holding a conciliation session by 

summoning the parties, but in case of failure of the amicable solution, the matter is referred to 

the court, and it is before the final settlement of the cadastral matrix in the land register. 

Keywords:  
1/ Real estate investigation 2/ Real estate investigator 3/ Inspection of property rights 

4/ Deliverance of property 5/ Objections 6/ Cadastral matrix 7/ Cadastral matrix                       

8/ Land   register    


